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Abstract 
The tax law, like other laws, is a manifestation of state 
sovereignty, as each state exercises all its powers within the scope 
of its territory without exceeding the borders of other, which is 
expressed in the principle of territoriality of the tax law, This 
means that every country cannot impose its taxes outside its 
borders, this thing may be a natural in the past where the activity 
of individuals did not pass the borders of their countries, but 
under the economic development and the activation of trade 
exchange between countries and investments which exceeding the 
borders of regions, and the emergence of the multinational 
companies, all of these made The world as one village, so it will 
be necessary to determine the tax domicile differently, according 
international standards, because it related to huge revenues that 
countries may lose as a result of applying the old concept . It is 
also necessary to point out the weak points in this regard, which 
the legislator must reconsider and amend to ensure proper 
implementation of the law to achieve its goals at all levels. 
The Emirati legislator has stipulated this in the Tax Procedures 
Law and its Executive Regulations, as well as in the Corporate 
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and Business Tax Law, and in multiple administrative regulations, 
so it will be necessary to prepare a comprehensive study of all the 
provisions of tax domicile in accordance with Emirati legislation, 
especially UAE is one of the most important investment 
destinations in the world. 
Keywords: Tax Territoriality, Tax Domicile, Resident Person, 
Non-Resident Person, Double Taxation, Tax Avoid. 
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الضریبي في ظل التشریع الإماراتي الموطن   
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 ./202025/6 تاریخ النشر: .16/2/2025تاریخ القبول:  .13/1/2025تاریخ الاستلام: 
  المستخلص 

الأخرىیعد   القوانین  من  كغیره  الضریبي  ،    القانون  الدولة  سیادة  مظاھر  من  مظھراً 
أن تتعدى حدود الدول حیث تمارس كل دولة صلاحیاتھا كافة ضمن نطاق إقلیمھا دون  

الأخرى، وھو ما یعبر عنھ بمبدأ إقلیمیة القانون الضریبي، وھذا یعني أن كل دولة لا 
تستطیع فرض ضرائبھا خارج حدودھا ، وقد كان ذلك أمراً طبیعیاً وضروریاً في ظل 
الاقتصادي  التطور  ظل  في  ولكن  دولھم،  حدود  یتعدى  یكن  لم  الذي  الأفراد  نشاط 

ونشوء   وتنشیط  ، الأقالیم  حدود  الاستثمارات  وتجاوز   ، الدول  بین  التجاري  التبادل 
تحدید  الضروري  من  وأصبح   ، واحدة  قریة  العالم  غدا   ، الجنسیات  متعددة  الشركات 
یتعلق  فالأمر  دولیاً،  علیھا  یتفق  معاییر  ووفق  مختلف،  بشكل  الضریبي  الموطن 

القانون إقلیمیة  مبدأ  تطبیق  جراء  الدول  تخسرھا  قد  ضخمة  عن بإیرادات  ناھیك   ،
  ضرورة تلافي حالات الإزدواج الضریبي أو التھرب الضریبي التي یمكن أن تقع .

ولائحتھ    الضریبیة  الإجراءات  قانون  في  ذلك  على  الإماراتي  المشرع  نص  وقد 
متعددة إداریة  لوائح  وفي   ، والأعمال  الشركات  قانون ضریبة  كذلك في  و   ،   التنفیذیة 
لكل  شاملة  دراسة  كباحثین وضع  منا  یستدعي  مما  ملزم،  وبعضھا غیر  ملزم  بعضھا 

التشریع الإماراتي الموطن الضریبي وفق  أھم    ،أحكام  أحد  دولة الإمارات  باعتبار أن 
للنقاط الإشارة  بد من  ، كما لا  العالم  دول  الاستثماریة في  ھذا   الوجھات  الضعیفة في 

سلیم   تطبیق  لنضمن  وتعدیلھا  بھا  النظر  إعادة  من  للمشرع  بد  لا  والتي  الخصوص، 
  للقانون بما یحقق أھدافھ على كافة الأصعدة .

إقلیمیة الضرائب، الموطن الضریبي، الشخص المقیم ، الشخص غیر   كلمات مفتاحیة:
  ، الإزدواج الضریبي، التھرب الضریبي.  المقیم
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 المقدمة 
Introduction 

ً یعد   یقوم علیھ أحقیة الدولة بفرض ضرائبھا على شخص ما،   الموطن الضریبي أساسا
الالتزامات  لأغراض  الاعتباري  أو  الطبیعي  الشخص  فیھ  یقیم  الذي  المكان  أي 

  الضریبیة، ویتم تحدید ھذا الموطن بموجب نص القانون .
الدول في تحدید الموطن   المعاییر التي اعتمدتھا  كما أشرنا آنفاً،   الضریبي وقد تعددت 

الجنسیة   مثل  أكثر،  أو  واحد  عامل  أساس  على  الضریبي  الموطن  تحدید  یمكن  حیث 
وعدد الأیام التي یقضیھا الشخص في بلد ما، ومكان العمل والسكن والروابط الأسریة  

المالیة  أحكام 1والمصالح  في  الولوج  قبل  المعاییر  ھذه  وسنناقش  الدخل،  ومصدر   ،
  التشریع الإماراتي . 

السیاسیة)    -أولاً  التبعیة   ) الجنسیة  اعتماده  :2معیار  یتم  ما  نادراً  الجنسیة  معیار  إن 
لتحدید الموطن الضریبي، ویقوم ھذا المعیارعلى فرض الضریبة على الشخص   لوحده

الدول  إقامتھ أو مصدر دخلھ، ومن  النظر عن محل  الدولة بغض  طالما یحمل جنسیة 
التي تأخذ بھذا المعیار الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تفرض أمریكا الضریبة على 

إقامتھم   مكان  عن  النظر  بغض  الكونجرس ،  3الأمریكیین  أن  من  الرغم  على 
الجنسیة  الأمریكي أساس  على  الضرائب  إلغاء  قانون   درس  مشروع  صیاغة  أثناء 

لم یعتمد ذلك ، ویستمر المواطنون الأمیركیون    ، إلا أنھ2017الإصلاح الضریبي لعام  
وحتى    -في دفع الضرائب على دخلھم في جمیع أنحاء العالم أثناء إقامتھم في الخارج  

على الموقعة  البلدان  وعند    في  الأمریكیة  الحكومة  وتتعقبھم   ، الضریبیة  الاتفاقیات 
  ) الضریبیة  دیونھم  للمكلف50وصول  الأمریكي  السفر  إلغاء جواز  یتم  ألف دولار   ( 

أقرت حكومة الولایات المتحدة الامریكیة قانون الامتثال   2010وفي عام    بالضریبة ،
، و دخل حیز التنفیذ في الاول من تموز  4 (FATCA) الضریبي للحسابات الخارجیة

العام   المواطنین 2014من  قبل  التھرب الضریبي من  القانون على مكافحة  ، حث ھذا 
الامریكیة   المتحدة  الولایات  خارج  مالیة  وأصول  حسابات  یملكون  الذین  الأمریكیین 
،وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالیة الاجنبیة (غیر الامریكیة) بتقدیم تقاریر عنھم  

    .الى مصلحة الضرائب الامریكیة
إریتیریا   وكذلك في  قدرھا    تفرض   التي  الوضع  ثابتة  دخول 2ضریبة  جمیع  على   %

  .5مواطنیھا في جمیع أنحاء العالم 
 ً والذي ینص على أحقیة الدولة التي  معیار مصدر الدخل ( التبعیة الاقتصادیة) :    -ثانیا

في تكوین دخلھ،   مصدر الدخل في فرض الضرائب بالقدر الذي ساھمت بھ  یعود إلیھا
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النظر عن بغض  الدولة  اقلیم  في  تنشأ  التي  الدخول  على  الضرائب  جنسیة    أي فرض 
 . 6المكلف أو موطنھم 

بمبدأ    فأخذت  المبدأ،  بھذا  الدول  من  لكثیر  الوطنیة  التشریعات  من  الكثیر  تأثرت  وقد 
للدخل فیھا  التي تكونت بالإقلیم ، والذي یعدّ مصدراً  الإقلیمیة لإخضاع جمیع الدخول 
تجعل  الإقامة  لأن  وھذا  والمھنیة،  والصناعیة  التجاریة  الأنشطة  إلى  بالنسبة  وخاصة 
الأجنبي المقیم یشارك في مختلف المزایا التي یتمتع بھا القاطن أو باقي سكان الدولة ،  

  مع وجود بعض التفاوت في ذلك طبعاً .
الأمریكیة   المتحدة  الولایات  المعیار  ھذا  طبقت  التي  الدول  وكندا  7ومن  وكذلك 8،   ،

المملكة العربیة السعودیة حیث تفرض الضریبة على غیر المقیم الذي لدیھ دخل خاضع  
فیھا   دائمة  منشأة  لھ  یكون  أن  دون  المملكة  في  مصادر  من  الدخل 9للضریبة  ویعد   ،

  متحققاً من مصدر في المملكة في الحالات الآتیة: 
  إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة . -1
إذا نشأ عن ممتلكات غیر منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة   -2

عن التخلص من حصة من ھذه الممتلكات غیر المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو 
من   -مباشر أو غیر مباشر  –أسھم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتھا بشكل رئیسي  

  حصص في ممتلكات غیر منقولة في المملكة . 
  إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقیمة .  -3
  إذا نشأ عن تأجیر ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. -4
  إذا نشأ عن بیع أو ترخیص باستخدام ممتلكات صناعیة أو فكریة في المملكة.  -5
  أرباح الأسھم أو أتعاب الإدارة والمدیرین التي تدفعھا شركة مقیمة.  -6
مبالغ مقابل خدمات تدفعھا شركة مقیمة إلى مركزھا الرئیس أو إلى شركة مرتبطة   -7

  بھا .
  مبالغ یدفعھا مقیم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئیاً في المملكة . -8
  مبالغ مقابل استغلال مورد طبیعي في المملكة . -9

إذا كان الدخل یعود إلى منشأة دائمة لغیر مقیم موجودة في المملكة، بما في ذلك   –  10
الدخل من مبیعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابھة للبضائع التي یبیعھا 
نشاط  أداء  أو  تقدیم خدمات  الناشئ عن  الدائمة، والدخل  المنشأة  المقیم من خلال  غیر 
آخر في المملكة من نفس طبیعة النشاط الذي یؤدیھ غیر المقیم من خلال المنشأة الدائمة 

  ، أو نشاط مشابھ لھ . ولا یعتد بمكان تسدید الدخل لتحدید مصدره .
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 ً   معیار الإقامة ( التبعیة الاجتماعیة ):  -ثالثا
الشخص  فیھ  یقیم  الذي  المكان  الضریبي ھو  الموطن  اعتبار  المعیار على  ھذا  وینص 

نظام ضریبة الدخل السعودي   ) من3و1المادة (    في  لمدة یحددھا القانون، مثال ماجاء
ھـ وتعدیلاتھ ، حیث یعد 1425/  1/ 15) و تاریخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 

الضریبیة إذا كان    الشخص الطبیعي للأغراض الضریبیة مقیماً في المملكة خلال السنة
 یومًا متصلة   )  30لھ مسكن دائم في المملكة، ووُجد فیھ مدة لا تقل في مجموعھا عن ( 

الضریبیة، كما یعد الشخص الطبیعي مقیمًا في المملكة أیضًا عند  أو متفرقة خلال السنة 
یومًا متصلة أو متفرقة حتى لو لم یكن لھ مسكن   )  183مدة لا تقل عن (  وجوده فیھا

دائم فیھا. وعد النظام أن الإقامة في المملكة جزءاً من الیوم إقامة لیوم كامل، ولا تعد  
  ترانزیت ) . نقطتین خارجھا ( وجود شخص في المملكة وھو في حال عبور بین إقامة

لنظام    وفقاً  منشأة  كانت  إذا  السعودیة  العربیة  المملكة  في  مقیمة  تعد  للشركة  وبالنسبة 
  . 10الشركات ، أو تقع إدارتھا الرئیسیة في المملكة العربیة السعودیة  

والتعاون   التنمیة  لمنظمة  النموذجي  الاتفاق  من  الرابعة  المادة  نص  في  جاء  كذلك 
  11الاقتصادي 

   )(OECD12    ) والمادة  یعدّ 26،   " أنھ  المتحدة  للأمم  النموذجیة  الاتفاقیة  من   (
الشخص مقیماً في الدولة المتعاقدة التي یكون لھ فیھا مسكن دائم تحت تصرفھ، فإذا لم 
یكن لھ مسكن دائم في كلتا الدولتین المتعاقدتین محل النزاع؛ فإنھ یعدّ مقیماً في الدولة 
المتعاقدة التي یكون لھ فیھا علاقات شخصیة واقتصادیة أوثق، وھو ما عدهّ الفقھ المالي 
"مركز المصالح الرئیسة"، وفي حال عدم إمكان تحدید الدولة المتعاقدة التي یوجد بھا 
كلتا  في  تصرفھ  تحت  دائم  مسكن  وجود  عدم  حالة  في  أو  الرئیسیة  مصالحھ  مركز 
الدولتین المتعاقدتین؛ فإنھ یعدّ مقیماً في الدولة المتعاقدة التي یكون لھ فیھا "محل الإقامة 

فإنھ یعدّ مقیماً في الدولة التي    وإذا لم یكن لھ محل إقامة معتاد في أي منھما،  المعتادة"،
یحمل جنسیتھا، وإذا كان یحمل جنسیة كلتا الدولتین أو لا یحمل جنسیة أي منھما تقوم  
السلطات المختصة بالدولتین المتعاقدتین بإیجاد حل بالاتفاق المشترك بینھما من خلال 

  العودة إلى الاتفاقیات الضریبیة المتعلقة بحل النزاع في مسائل الازدواج الضریبي" .
كذلك فإن تحدید الموطن الضریبي للشركات یختلف من دولة إلى أخرى، ومن المعاییر  

التأسیس، معیار مركز الإدارة الرئیسي، معیار المعتمدة في ھذا المجال ( معیار قانون  
الرئیسي) النشاط  الفعلي، مكان  الإدارة  الاجتماعي، معیار مركز  توجد   المركز  ، ولا 

تثور  ولكن   ، معینة  ضریبة  یخص  فیما  المعیار  نفس  الدول  تعتنق  عندما  مشكلة  أي 
غیرھا، عن  مختلفاً  معیاراً  دولة  كل  تطبق  عندما  إلى  المشكلة  یؤدي  من   مما  حالة 

  التي تستلزم اتفاقیات ضریبیة بشأنھا . 13الدولي  الإزدواج الضریبي
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القانون  وفق  والاعتباري  الطبیعي  للشخص  الضریبي  الموطن  سنتناول  ذلك  وعلى 
وفق   لعام  الإماراتي  الضریبیة  الإجراءات  قانون  من  كل  في  المشرع  علیھ  نص  ما 

لعام    2022 والأعمال  الشركات  على  الضریبة  وقانون  المادة 2023،  نصت  حیث   ،
الأولى من قانون الإجراءات الضریبیة على أن المقیم الضریبي ھو الشخص المقیم في 

على أنھ " یصدر    بدورھا نصت   ) من ھذا القانون ، وھذه المادة53الدولة وفقاً للمادة (
بناءً على اقتراح الوزیر یحدد فیھ الشروط التي یمكن بموجبھا   مجلس الوزراء قراراً 
ترتیبات  أو  اتفاقیة  أي  أو  الضریبي  القانون  لأغراض  ضریبیاً  مقیماً  الشخص  اعتبار 
تكون الدولة طرفاً فیھا . وتصدر الھیئة شھادة الموطن الضریبي للمقیم الضریبي وفقاً 
الخاصة  الأحكام  كافة  سنرى  لذلك   ،  " الوزراء  مجلس  قرار  یحددھا  التي  للأحكام 

 ، و 2022) لسنة 85قرار مجلس الوزراء رقم (  بالموطن الضریبي قد تم تنظیمھا وفق
كل من الموطن الضریبي    ، واللذان نصا على2023) لسنة  27القرار الوزاري رقم (

  بالنسبة للشخص الطبیعي والشخص الاعتباري .
  :  Research Problem إشكالیة البحث
إشكالیة المتعلقة    تتمثل  والقواعد  الأحكام  أن  في  في البحث  الضریبي  الموطن  بتحدید 

عدة في  قد جاءت مشرذمة  الإمارات  ، سواء على صعید   دولة  إداریة  ولوائح  قوانین 
المتعلقة  الوزراء  مجلس  قرارات  أو   ، التنفیذیة  ولائحتھ  الضریبیة  الإجراءات  قانون 

، تخصھ  متفرقة  بمواضیع  الخاصة  الوزاریة  والقرارات   ، ضریبة    بذلك  قانون  أو 
للضرائب  الإتحادیة  الھیئة  عن  الصادرة  الاسترشادیة  الأدلة  أو   ، والأعمال   الشركات 

لا تعد ملزمة قانوناً    تخص ھذا الموضوع ، ولكنھا  والتي حملت أحكاماً تفصیلیة مھمة
رغم أھمیتھا في تطبیق القوانین كدلیل ضریبة الشركات، والدلیل المتعلق بالدخول ذات 
ما  حسب  على  وذلك  مسؤولیة  أدنى  دون  للتعدیل  عرضة  وھي  الأجنبیة،  المصادر 
تتعلق بعدة  الواقع  یثیر إشكالیات على أرض  أدلتھا تلك ، وھذا  الھیئة في  إلیھ  أشارت 
لتلك الأدلة الاسترشادیة ، وھذا ما جعلنا  بالعودة  مفاھیم وحالات وشرح لا یستقیم إلا 

لتقدیم دراسة شاملة نجمع بھا كل ھذه الأحكام لتیسیر فھمھا، مقدمین توصیات   نسعى 
یكون   أن  بد  ولا  الأدلة  تلك  في  وردت  التي  الأحكام  بعض  تخص  الإماراتي  للمشرع 
التي لابد أن توضع ضمن  المصطلحات  الملزم ، أضف بعض  القانوني  النص  مكانھا 

  سیاق واضح بعیداً عن الغموض لیتیسر التطبیق السلیم لھا .
  :  Research Important أھمیة البحث

لیتمكن من معرفھ موقفھ   شامل  معین  كدلیل  الدراسةتأتي ھذه   لأي قانوني أو مستثمر 
ممارستھ لأعمالھ في  في ظل  أم لاء  الإماراتیة  للضریبة  من حیث خضوعھ   القانوني 

إحدى أھم الوجھات الاستثماریة في العالم ( دولة الإمارات العربیة المتحدة) ، فلم تعد  
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وتجعل  القانون  علیھا  نص  حالات  یوجد  حیث   ، فقط  المقیم  على  تفرض  الضریبة 
  الشخص خاضعاً للضریبة رغم أنھ غیر مقیم والتي لا بد من شرحھا بشكل مفصل .

  : Research Methodologyمنھجیة البحث
استعرضنا بحثنا ھذا وفق دراسة تأصیلیة تحلیلیة ، حاولنا من خلالھا استعراض كافة 
یمكن  التي  الإشكالیات  على  للوقوف  وتحلیلھا  بالموضوع  المتعلقة  القانونیة  النصوص 
لنزاعات ضریبیة ، وإن كنا قد أشرنا   أن تثار عند التطبیق والتي یمكن أن تكون سبباً 
أن  یعدو  لا  ذلك  أن  إلا   ، الخصوص  ھذا  في  الدول  بعض  البحث لإتجاه  ھذا  متن  في 

  یكون على سبیل الاستئناس ولیس كدراسة مقارنة . 
  Research Planخطة الدراسة 
 المقیم في دولة الإمارات  الموطن الضریبي للشخص -المبحث الأول 

  الموطن الضریبي للشخص الطبیعي المقیم   -المطلب الأول 
  الموطن الضریبي للشخص الاعتباري المقیم   –المطلب الثاني  

  الإمارات في دولة  حالات خضوع غیر المقیم للضریبة –المبحث الثاني 
  لغیر المقیم في دولة الإمارات  وجود منشأة دائمة -المطلب الأول 
  دولة الإمارات ھي مصدر دخل غیر المقیم   –المطلب الثاني  
  صلات في دولة الإمارات. یكون للشخص غیر المقیم –المطلب الثالث  

  المبحث الأول 
The First Topic 

  الإمارات في دولة  الموطن الضریبي للشخص المقیم
Tax Residence of a Resident Person in the UAE 

والاعتباري  الطبیعي  الشخص  من  كل  فیھا  یعد  التي  الحالات  الإماراتي  المشرع  حدد 
كافة  وعلیھ   ، الإماراتیة  للضریبة  خاضعاً  سیكون  وبالتالي  الإمارات  دولة  في  مقیماً 
وتقدیم   الضریبي  التسجیل  من  للضریبة  الخاضع  على  قانوناً  المفروضة  الإلتزامات 

) رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وفق  وذلك   ، الضریبیة  لسنة    85الإقرارات   (2022   ،
المستند إلیھ ، وكذلك وفق قانون الضریبة    2023) لسنة  27رقم (وقرار وزیر المالیة  

  ، وسنناقشھا تباعا ً من خلال المطلبین الآتیین : 2022على الشركات والأعمال لعام 
  الموطن الضریبي للشخص الطبیعي المقیم  -المطلب الأول

  الموطن الضریبي للشخص الإعتباري المقیم  –المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
The First Requirement 

  الموطن الضریبي للشخص الطبیعي المقیم 
Tax Residence of a Resident Natural Person 

ً   یقصد  كان عمره سواء ً كان مقیماً بالدولة أو بأي   بالشخص الطبیعي الإنسان الحي أیا
  مكان 

آخر، وبالنسبة للقصروناقصي الأھلیة أوفاقدیھا یكون ممثلھم القانوني ھو المسؤول عن 
الشركات  بضریبة  المتعلقة  الضریبیة  الضریبي 14الإلتزامات  الموطن  وسنناقش   .

، ومن ثم في ظل 2022لسنة    85للشخص الطبیعي في ظل قرار مجلس الوزراء رقم  
  قانون ضریبة الشركات والأعمال .

وفق قرار مجلس الوزراء   الموطن الضریبي للشخص الطبیعي المقیم -الفرع الأول 
  : 2022) لسنة 85رقم ( 

) المادة  من  4نصت   () رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  85قرار  یعتبر   2022)  أنھ  على 
  استیفاء أي من الشروط الآتیة: الشخص الطبیعي مقیماً ضریبیاً في الدولة في حال 

المالیة والشخصیة في   -1 أو الأساسي ومركز مصالحھ  المعتاد  إقامتھ  أن یكون مكان 
  الدولة .

) شھراً المتتالیة  12) یوم أو أكثر خلال فترة (183التواجد الفعلي في الدولة لمدة (  -2
  ذات الصلة . 

المتتالیة  12) یوم أو أكثر خلال فترة (90التواجد الفعلي في الدولة لمدة (    -3 ) شھراً 
ذات الصلة، وكان حاملاً لجنسیة الدولة أو حاصلاً على تصریح إقامة ساري المفعول 
  في الدولة ، أو حاملاً لجنسیة أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخلیج 

  العربیة، ولدیھ إقامة دائمة في الدولة أو یمارس أعمال أو وظیفة في الدولة . 
شروط   ولیس  حالات،  بمثابة  تعد  السابقة  الشروط  أن  نشیر  أن  بدایة  علینا  ویتوجب 
دولة   في  ضریبیاً  موطناً  للشخص  یكون  حتى  منھا  أي  بتوافر  اكتفى  المشرع  طالما 
الإمارات، لذلك یفضل لو استخدم المشرع الإماراتي كلمة حالات بدلاً من شروط حتى  

، كما لا بد لنا من تفسیر بعض المصطلحات المبھمة التي   لا یحصل أي لبس بشأن ذلك
على للوقوف  القرار  ھذا  في  بمكان   وردت  نقصد  فماذا   ، الشخص  في  توافرھا  مدى 

ماذا نقصد بمركز   الإقامة المعتاد ، ومتى یتحقق ھذا الوصف في مكان الإقامة ؟ كذلك 
وبالنسبة لممارسي أعمال أو وظائف، ھل ھناك وظائف   المصالح المالیة والشخصیة؟

  معینة حددھا القانون وشروط معینة ؟ وماھي المدد المقبولة للإقامة وكیف تحسب ؟ 
توافر أحدھا یعد الشخص 8المادة (  إن إذا  الذكر قد عددت حالات  القرار الآنف  ) من 

على تفویض وزیر المالیة بإصدار   الطبیعي مقیماً ضریبیاً في دولة الإمارات، و نصت 
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)  85(    القرارات اللازمة لتحدید الشروط والضوابط والمعاییر لتنفیذ أحكام القرار رقم
والتوجیھات 2022لعام   التوضیحات  بإصدار  الھیئة  اختصاص  على  أیضاً  . كما نص 

القرار ھذا  (.  لتطبیق  الوزاري رقم  القرار  الصلاحیات صدر  لھذه  لسنة  27واستناداً   (
الضریبي    2023، الموطن  تحدید  معاییر  وبالتالي  المصطلحات  ھذه  مفھوم  وحدد 

  للشخص الطبیعي كالتالي : 
: وتكون الدولة 15  أن یكون مركز المصالح المالیة والشخصیة في دولة الإمارات  -أولاً 

مركزاً للمصالح المالیة والشخصیة للشخص الطبیعي في حال كانت دولة الإمارات ھي 
توجد مصالحھ الشخصیة والاقتصادیة ، كأن تكون الدولة ھي مكان مھنتھ    الإقلیم حیث 

تدار منھ   الذي  الثقافیة ومقر أعمالھ والمكان  وعلاقاتھ الأسریة والاجتماعیة ونشاطاتھ 
  ممتلكاتھ. 

: ولا یوجد أي شروط لذلك، إذ یمكن أن في دولة الإمارات   مكان الإقامة الدائمة -ثانیاً 
یكون مكان الإقامة الدائم منزل أو شقة أو غرفة مفروشة أو أي شكل آخر من أشكال 
المسكن المتاحة للشخص الطبیعي بشكل مستمر . ویكون مكان الإقامة متاحاً للشخص 
الأوقات  في جمیع  یشغلھ  أن  مستمر  بشكل  الطبیعي  للشخص  یحق  كان  متى  الطبیعي 
لأغراض  أو  الأحیان  بعض  في  ولیس  والاستقرار  الدوام  من  بدرجة  منتظم  وبشكل 

الدائم مملوكاً للشخص الطبیعي    الإقامة لمدة قصیرة . ولا یشترط أن یكون مكان إقامتھ 
  ، بل یمكن أن یكون مكاناً مستأجراً أو مكاناً یشغلھ بأي شكل آخر كمسكن . 

یلاحظ أن المشرع الإماراتي استخدم لفظ الإقامة المعتاد في قرار مجلس الوزراء رقم 
  )85  ،  (  ) الوزاري رقم  بالقرار  لیفسرھا  الإقامة   )27وعندما جاء  استخدم مصطلح 

الدائمة ، وطبعاً الفرق واسع بین المصطلحین ، فالإقامة المعتادة تنصرف لإقامة لیست 
تتسم بطابع التواجد أغلب الأوقات ، أما الدائمة فتنصرف لإقامة مستمرة لا   دائمة ، إنما

حیث لا ضابط   فضفاضاً،  یعد معیاراً   أضف أن معیار الإقامة الدائمة  یتخللھا انقطاع ،
مدة قلیلة لا ترقى لإعتبار   سوى  لھ شغل ذلك المكان بصورة دائمة، وقد یشغلھا فعلیاً 

لم یشترط أن یكون السكن ملكاً   موطنھ الضریبي دولة الإمارات، وخاصة أن المشرع
أن نرى  لذلك   ، أكثر  للمكلف  الحالة  ھذه  الإماراتي  المشرع  نظیره   یضبط  فعل  كما 

تقل في السعودي، عندما نص على أن یكون للشخص مسكن دائم ،   ووُجد فیھ مدة لا 
 أو متفرقة خلال السنة الضریبیة.  یومًا متصلة ) 30مجموعھا عن (

 ً ) یوم أو 183(التواجد    : وقد حدد المشرع مدة  التواجد الفعلي في دولة الإمارات  -ثالثا
دون وجود أي   ) شھراً المتتالیة ذات الصلة ، أي خلال عام واحد 12أكثر خلال فترة (

  قید أو شرط. 
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تواجد  التي  الأیام  تكون  أن  یشترط  )، ولا  التقویمي  الشھر   ) الشھر  بمصطلح  ویقصد 
فیھا الشخص الطبیعي فعلیاً في الدولة متتالیة عند تحدید ما إذا كان قد تم استیفاء مدة 

  .16) الاثنى عشر شھراً المتتالیة ذات الصلة12یوماً خلال فترة () مائة وثمانون 183(
المدة أو أكثر خلال فترة (  )90(    وتصبح ھذه  المتتالیة ذات الصلة ، 12یوماً  ) شھراً 

  أن یكون الشخص الطبیعي :  وھنا وضع المشرع قیود لذلك وھي
  حاملاً لجنسیة دولة الإمارات .  -1
  أو حاصلاً على تصریح إقامة ساري المفعول في الدولة . -2
العربیة،   أو حاملاً لجنسیة أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخلیج  -3

  دولة الإمارات . ولدیھ إقامة دائمة في
الأعمال    -4 : وعرفت  الدولة  أو وظیفة في  أعمال  یمارس  یمارس أو  نشاط  أي  بأنھا 

بانتظام واستمراریة واستقلالیة من قبل أي شخص، كالنشاط الصناعي، أو التجاري، أو 
الزراعي، أو المھني، أو الحرفي، أو الخدمي، أو أنشطة التنقیب، أو ما یتعلق باستخدام 

  . 17الممتلكات المادیة أو غیر المادیة 
تكون فقد  الوظیفة،  قیود حول طبیعة  للوظیفة لا یوجد أي  بالنسبة  بدوام جزئي أو   أما 

محدودة ، ولكن یشترط وجود عقد فلا تقبل الأعمال التطوعیة  كلي ، محدودة أو غیر  
ضوابط   2023) لعام  27وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (  التي تجري دون عقد ،

في  وظیفة  یمارس  الطبیعي  الشخص  یعتبر  أنھ  على  نص  حیث  الشرط،  دولة   ھذا 
  الإمارات في أي من الحالتین الآتیتین : 

في حال كان طرفاً في عقد مع صاحب عمل تم تأسیسھ والاعتراف بھ في الدولة ،    -أ
وإدارتھ   إشرافھ  تحت  العمل  لصاحب  خدماتھ  بتقدیم  الطبیعي  الشحص  بموجبھ  یتعھد 

  لقاء أجر یتعھد صاحب العمل بدفعھ لھ .
في حال كان على علاقة مستمرة یمكن من خلالھا تحقیق كل دخل عملھ أو جزء   -ب 

كبیر منھ من طرف واحد، حیث یتم اعتبار الدخل الذي یتقاضاه في ھذه الحالة بمثابة  
  أجر عن العمل الذي یقوم بھ في الدولة .

ولكن السؤال ھنا في حال كان یمارس وظیفة أو عمل تحت تبعیة رب العمل بموجب 
نعتقد أن المشرع الإماراتي وضع   عقد رسمي ، ماھي الضریبة التي ستفرض علیھ ؟

، أما ھذا النص استشرافاً للمستقبل في حال تم فرض ضریبة على الرواتب والأجور  
قانون   وفق  وذلك  العمل  دخل  على  ضریبة  أي  یفرض  لا  الإماراتي  فالمشرع  حالیاً 

  ضریبة الشركات والأعمال .
بین رب عمل یقیم في دولة   كما یلاحظ أن المشرع الإماراتي لم یمیز في النص السابق 

) من قانون  12الإمارات أم خارجھا ، ولكنھ نص على ھذه الحالة صراحة في المادة (
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الضریبة   لقانون  الاسترشادي  الدلیل  في  وكذلك   ، والأعمال  الشركات  على  الضریبة 
لضریبة الشركات على الأشخاص الطبیعیون    على الشركات والأعمال ، حیث أخضع

أعمالھ  نشاط  أو  بأعمالھ  یتعلق  الدخل  ذلك  كان  إذا  أجنبیة  مصادر  من  الناشئ  الدخل 
الإمارات   دولة  للموطن 18داخل  الناظم  للقانون  النص  ھذا  إضافة  تم  لو  وحبذا   ،

  الضریبي . 
وبشأن حساب المدد لا بد أن نشیر ھنا أنھ یجوز للھیئة الاتحادیة للضرائب تجاھل أي 
إذا   الدولة بسبب ظروف استثنائیة عند تحدید ما  یوم تواجد فیھا الشخص الطبیعي في 

تم   قد  ( كان  مدة  (    )183استیفاء  مدة  أو  یوماً  وثمانون  وثلاثة  یوماً 90مائة  تسعین   (
  .  19) الاثنى عشر شھراً المتتالیة ذات الصلة 12خلال فترة (

یتضح لنا من ھذا النص فإن المشرع قد أخذ بالنسبة لتحدید الموطن الضریبي   وكماإذن  
من  بین  ومیز   ، الإقامة  فكرة  على  یقوم  الذي  الاجتماعي  بالمعیار  الطبیعي  للشخص 

) الاثنى عشر شھراً 12خلال فترة () یوماً متصلة أو غیر متصلة  183یتواجد لمدة (
الصلة، ذات  كثیرة)    المتتالیة  دول  تشریعات  واكب  بذلك  وھو  یقضي 20(  من  وبین   ،

متصلة  90( غیر  أم  متصلة  یوم   ( ) فترة  ذات  12خلال  المتتالیة  شھراً  عشر  الاثنى   (
، حیث لم یشترط أي شروط في الحالة الأولى ، بینما اشترط في الحالة الثانیة  الصلة  

(وھنا یتضح المعیار السیاسي لتحدید   أن یكون الشخص حاملاً لجنسیة دولة الإمارات 
ساري  إقامة  تصریح  على  حاصلاً  أو   ،  ( الاجتماعي  المعیار  جانب  إلى  الموطن 
مجلس  في  الأعضاء  الدول  من  أي  لجنسیة  حاملاً  أو  الإمارات،  دولة  في  المفعول 
التعاون لدول الخلیج العربي، ولدیھ إقامة دائمة في دولة الإمارات ، أو یمارس أعمال 

الإمارات  دولة  في  وظیفة  مصدر   أو  أو  العمل  ممارسة  محل  معیار  یتوضح  وھنا   )
  الدخل ) .  

السابقة تقدیم طلب  و یجوز للشخص الذي یعتبر مقیماً ضریبیاً في الدولة وفقاً للأحكام  
إلى الھیئة الإتحادیة للضرائب وفق الطریقة والشكل المحدد منھا لغرض إصدار شھادة 
یجوز  قانوناً،  المحددة  الشروط  یستوفي  الطلب  مقدم  أن  الھیئة  اقتنعت  وإذا  الموطن، 

  .للھیئة الموافقة على الطلب وإصدار شھادة الموطن الضریبي
لاحظنا أعمال    كما  دخل  على  الضریبة  فرض  على  نص  الإماراتي  المشرع  أن 

داخل الإمارات أو من مصادر أجنبیة ، وھو   التي یحصل علیھا من  الأشخاص المقیمة
نھج على  سار  فرض   بذلك  قد  الفرنسي  المشرع  أن  مثلاً  یلاحظ  حیث   ، الدول  أغلب 

الضریبة الفرنسیة على الأفراد المقیمین ضریبیاً في فرنسا ، وذلك على أساس دخلھم 
العالمي ككل ، أما الأفراد المقیمون خارج فرنسا فیخضعون للضریبة على الدخل على 
أساس دخولھم من مصادر فرنسیة ، كذلك الحال في نیویورك، حیث أخضع الشخص 
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الدخل على  للضریبة  المقیم  الذي   غیر  المقیم  بخلاف  نیویورك،  مصدره  كان  الذي 
  . 21یخضع للضریبة على الدخل الذي یتحصل علیھ من جمیع أنحاء العالم 

الضریبي،  الموطن  لتحدید  معینة  دولیة شروطاً  اتفاقیة  أي  إذا حددت  أنھ  مع ملاحظة 
تلك  الموطن الضریبي لأغراض  تحدید  بشأن  الدولیة  الاتفاقیة  تلك  تطبیق أحكام  یجب 

  .22الاتفاقیة الدولیة 
قانون ضریبة  الموطن الضریبي للشخص الطبیعي المقیم في ظل   –الفرع الثاني 

  الشركات والأعمال: 
) المادة  اعتبار    )11/2نصت  على  والأعمال  الشركات  ضریبة  قانون  الشخص من 
 ً مقیما دولة   الطبیعي  في  الأعمال  نشاط  أو  الأعمال  یزاول  كان  إذا  الإمارات  دولة  في 

كذلك اعتباره  تم  أو   ، على   الإمارات  بناء  الوزراء  مجلس  من  یصدر  قرار  بموجب 
للضریبة  الأعمال  نشاط  أو  الأعمال  نتیجة ھذه  دخلھ  ، و یخضع  المالیة  اقتراح وزیر 

  . الإماراتیة
والمادة  2022وتعرف الأعمال وفق المادة الأولى من قانون الإجراءات الضریبیة لعام  

والأعمال الشركات  على  الضریبة  قانون  من  أنھا    الأولى  یمارس   "على  نشاط  أي 
واستقلالیة من قبل أي شخص وفي أي مكان ، كالنشاط الصناعي  بانتظام واستمراریة  

أو التجاري أو الزراعي أو المھني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقیب أو ما یتعلق 
باستعمال الممتلكات المادیة أو غیر المادیة، أو أي نشاط آخر یحدده القانون الضریبي  

بالحرفي صاحب الصنعة الیدویة التي تحتاج لمھارة ما ، أما المھني فیقصد   "، ویقصد 
كالمحامي والمحاسب والمھندس   بھ من یمارس عملھ بمھارة لتلبیة احتیاجات الآخرین

 ً لا تشمل وفق قانون الشركات التوظیف ، حیث   أن تلك الأعمال  .... الخ ، وذكرنا سابقا
الشركات  على  للضریبة  یخصھم  عائد  أي  أو  أجورھم  أو  الأفراد  راتب  یخضع  لا 
تبعیة رب العمل أو  فالعامل یعمل تحت  انتفى عنصر الاستقلالیة في العمل ،  باعتبار 

    .23الإدارة 
أو  تصرف  أو  معاملة  أي  ویشمل  الأعمال  من  أوسع  مفھوم  فھو  الأعمال  نشاط  أما 
أو  كلیاً  ینفذ  وقد  منھا،  أو كجزء  الأعمال  من خلال  اتخاذه  یتم  آخر  إجراء  أو  عنصر 

داخل الدولة ً   24جزئیاً  ویلزمھا المزید    ، وكما ذكرنا سابقا تعد ھذه التعاریف عامة جداً 
  من التحدید .

بین الشخص الطبیعي والمؤسسة الفردیة أو   كما یلاحظ أن المشرع الإماراتي قد ساوى
المدنیة   ، 25الشركة  یملكھا  الذي  الطبیعي  الشخص  معاملة  جمیعھا  ستعامل  حیث   ،

  . 26غیر المحدودة  باعتبار تحكمھم بالعمل ومسؤولیتھم عن دیونھا والتزاماتھا
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 فإن المشرع الإماراتي قد أخذ في نطاق تطبیق ضریبة الشركات والأعمال  وبناءً علیھ
فیما یتعلق بالشخص الطبیعي ، مع إمكانیة إضافة معاییر   بمعیار محل ممارسة العمل 

وزیر   اقتراح  على  بناء  الوزراء  مجلس  من  قرار  بموجب  یھم أخرى  ولا   ، المالیة 
  دولة الإمارات أم خارجھا .  مصدر الدخل

  المطلب الثاني
Second Requirement 

  الموطن الضریبي للشخص الاعتباري المقیم وفق القانون الإماراتي 
Tax Residence of a Resident Legal Person under the UAE 

Law  
بأنھ  الاعتباري  الشخص  تم    "  27یعرف  آخر كیان  شكل  بأي  بھ  الاعتراف  أو  تأسیسھ 

بموجب قوانین ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانین دولة أخرى أو إقلیم أجنبي ، 
ذات   الشركات  مثل  ومدیریھ"،  ومالكیھ  مؤسسیھ  عن  منفصلة  اعتباریة  شخصیة  ولھ 
أو  العامة  المساھمة  وشركات   ، "المحلیةّ  والعھدة  والمؤسسات،  المحدودة،  المسؤولیة 
التشریعات  بموجب  منفصلة  اعتباریة  شخصیة  لھا  التي  الأخرى  والكیانات  الخاصة، 

 ذات الصلة للشركات داخل البر الرئیسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة ". 
امتداداً    الإمارات  دولة  في  الأجانب  أو  المحلیّین  الاعتباریین  الأشخاص  فروع  وتعُد 

اعتباریین منفصلین.  اعتبارھا أشخاص  یتم  لذلك لا  الرئیسي،  للمكتب  أو  الأم  للشركة 
لعام    85وسنناقش الموطن الضریبي للشركات أیضاً في ظل قرار مجلس الوزراء رقم  

  وقانون ضریبة الشركات والأعمال . 2022
الموطن الضریبي للشخص الاعتباري في ظل قرار مجلس الوزراء رقم  -الفرع الأول

  : 2022لعام  85
(  نصت  رقم  3المادة  الوزارء  مجلس  قرار  من  التنفیذیة    2022لعام    85)  اللائحة   )

على أنھ یعد الشخص الاعتباري مقیماً ضریبیاً في دولة    لقانون الإجراءات الضریبیة )
  في أي من الحالتین الآتیتین:  الإمارات وبالتالي یخضع للضریبة الإماراتیة

. تم تأسیسھ أو تشكیلھ أو الاعتراف بھ وفقاً للتشریعات النافذة في الدولة، ولا یشمل 1
  ذلك الفرع الذي یتم تسجیلھ من قبل شخص اعتباري أجنبي في الدولة.

نلاحظ ھنا أن المشرع الإماراتي قد اعتمد المعیار السیاسي بالنسبة للموطن الضریبي  
فرع  المشرع  واستثنى   ، الإماراتي  القانون  وفق  تأسیسھا  وجوب  أي   ، للشركات 
الشخص الاعتباري الأجنبي من ھذا الأمر ، حیث سیخضع ھذا لأحكام أخرى تختلف 

  حسب وضعھ وذلك وفق ما سنشرحھ في الفقرات التالیة. 
  . یتم اعتباره مقیماً ضریبیاً بموجب القانون الضریبي النافذ في الدولة.2
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الموطن الضریبي للشخص الاعتباري في ظل قانون ضریبة الشركات  –الفرع الثاني 
  والأعمال: 

المادة ( على أن : "    2022) من قانون ضریة الشركات والأعمال لعام    2/ 11نصت 
المادة (   /  11یكون الخاضع للضریبة إما شخص مقیم أو شخص غیر مقیم ، ونصت 

  مقیم في الحالات التالیة :  ) منھ على أن یكون الشخص الاعتباري3
بأي شكل آخر   -1 بھ  أو الاعتراف  إنشاؤه  أو  تأسیسھ ،  تم  الذي  الشخص الاعتباري 

  بموجب التشریعات الساریة في الدولة ، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة .
آخر   -2 شكل  بأي  بھ  الاعتراف  أو  إنشاؤه  أو  تأسیسھ  تم  الذي  الاعتباري  الشخص 

بموجب تشریعات دولة أخرى أو إقلیم أجنبي والذي تتم إدارتھ والتحكم فیھ بشكل فعال 
في دولة الإمارات العربیة المتحدة . ویقصد بالإدارة ھنا الإدارة الداخلیة للشركة ، ولا 

 أحد الأماكن التي یتم   تشمل تقدیم خدمات إداریة لشركات أخرى ، ویمثل مكان الإدارة
الیومیة للأعمال (أو جزء من الأعمال)، أو یتم فیھ   تتعلق بالإدارة  فیھا اتخاذ قرارات 

التوجیھ  أو  الرقابة  أو  بالإدارة  تتعلق  التي  الوظائف  الشخص حیث    .  28تأدیة  یخضع 
لضریبة الشركات في الدولة على دخلھ الناشيء من الدولة ومن خارجھا إذا   الاعتباري

مجرّد تحقیق دخل ناشئ   . وھذا یعني أن  29تم إدارتھ والتحكم فیھ بشكل فعّال في الدولة
في الدولة لا یحتمّ على الكیان الأجنبي سداد ضریبة الشركات في الدولة، ولا یستوجب 

تقدیم إقرار ضریبي لأغراض ضریبة الشركات في الدولة ، فالأمر 30منھ التسجیل أو 
  یتطلب التحكم بالشركة في الإمارات.

ویلاحظ مما سبق أن معاییر وضوابط تحدید متى یكون الشخص الاعتباري مقیماً في 
تم   قد  الإمارات  الأھمیة  دولة  من  ھي  لذا   ، الشركات  ضریبة  دلیل  بموجب  تحدیدھا 

بمكان وتعد بمثابة التعلیمات التنفیذیة لقانون الضریبة على الشركات والأعمال وجزء 
ملزمة ن وكان لا بد   منھ ، لذا نرى أنھ لا بد من اعتبار نصوص ھذا الدلیل  لا یتجزأ

دقة، حیث  أكثر  المعاییر بشكل  تلك  أكثر وضوحاً    من توضیح  المصري  المشرع  كان 
للشخص   مصر مركز للإدارة الفعلیة  التي تعد فیھا  ، حیث حدد الحالات في ھذا السیاق  

  : 31توافر حالتین على الأقل من الحالات الآتیة    الاعتباري ، واشترط
 إذا كانت ھي المقر الذي تتخذ فیھ قرارات الإدارة الیومیة. -1
 اجتماعات مجلس الإدارة أو المدیرین. إذا كانت ھي المقر الذي تنعقد بھ  -2
% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة 50إذا كانت ھي المقر الذي یقیم فیھ   -3

 أو المدیرین. 
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إذا كانت ھي المقر الذي یقیم فیھ الشركاء أو المساھمون الذین تزید حصصھم   -4
ونرى لو یسیر المشرع الإماراتي    على نصف رأس المال أو حقوق التصویت.

 على خطاه . 
نلاحظ أن المشرع الإماراتي قد نص في الفقرة الخامسة من المادة    ومن ناحیة أخرى 
یعامل الفرع الموجود في   ) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال على أن "11(

) البند  في  إلیھ  المشار  للشخص  الإمارات  الشخص 3دولة  كذات  المادة،  ھذه  من   (
للضریبة أن   "  الخاضع  المقیم  أي  الاعتباري  الشخص  أو   فرع  تأسیسھ  تم  الذي  سواء 

قوانین دولة الإمارات ، أو الذي تم تأسیسھ أو إنشاؤه    إنشاؤه أو الاعتراف بھ بموجب 
أجنبیة دولة  بھ بموجب تشریعات  الاعتراف  بشكل   أو  بھ  والتحكم  إدارتھ  تتم  والذي   ،

  یعد شخصاً خاضعاً للضریبة.  فعال في دولة الإمارات 
للضریبة    إذن تخضع  الحالة  ھذه  في  والأجنبیة  الوطنیة  الشركتین  من  كل  فروع 

الشركات   الإماراتیة فإن  ذلك  وعلى   . الإمارات  دولة  في  موجود  الفرع  كان  حال  في 
الإماراتیة   للضریبة  تخضع  فإنھا  الإمارات،  خارج  نشاطھا  كان  لو  حتى  الإماراتیة 

  وكذلك فروعھا داخل الإمارات . 
أما الشركات الأجنبیة فتخضع للضریبة الإماراتیة في حال كان مركز إدارتھا والتحكم   

للضریبة   تخضع  الإمارات  داخل  الموجودة  فروعھا  وكذلك   ، الإمارات  من  بقراراتھا 
الفروع الموجودة في الإمارات ھي امتدادٌ للشركة الأم أو المكتب الإماراتیة ، طالما أن  

  .الرئیسي، وبالتالي لا یعُتبرون أشخاصاً اعتباریین مستقلین
وتقدیم   الضریبي  بالتسجیل  ملزم  الفرع  ھذا  ھل  لذھننا  یتبادر  الذي  الآخر  والسؤال 

  الإقرارات الضریبیة ؟ 
الھیئة الاتحادیة للضرائب  في   لا یجب على فروع الشخص الاعتباري المقیم   32حسب 

، وھذا أمر بدیھي طالما دولة الإمارات التسجیل أو تقدیم إقرار ضریبي بشكل منفصل  
  كما نوھنا سابقاً ، فھي تتبع بحساباتھا لھا .  ھي امتداد للشركة الأم أو المكتب الرئیسي

) من 33/8لا بد من الإشارة إلى أن المشرع الإماراتي قد أشار في المادة (    و أخیراً 
قانون الضریبة على الشركات والأعمال على أن الضریبة على الدخل التي یتم فرضھا 

النفقات من  تعد  لا  الدولة  خارج  للضریبة  الخاضع  وعاء   على  من  للخصم  القابلة 
أحد   الضریبة تعد  التي  الضرائب  شخصیة  مع  یتعارض  ھذا  أن  البعض  یرى  وقد 

، لأنھا ستؤدي إلى نتیجة مفادھا فرض الضریبة    33متطلبات تحقیق العدالة الضریبیة 
الإماراتیة على دخل الخاضع للضریبة بما فیھا مبالغ الضرائب على الدخل التي دفعھا 

الإمارات  دولة  (    خارج  المادة  جاءت  ولكن  الشركات 47،  ضریبة  قانون  من   (
والأعمال لتنص على أنھ : " یجوز تخفیض ضریبة الشركات المستحقة بموجب المادة 
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) من ھذا المرسوم بقانون، بما یعادل مبلغ رصید الضریبة الأجنبیة للفترة الضریبیة 3(
المعنیة . ویجب ألا یتجاوز مبلغ رصید الضریبة الأجنبیة بموجب ھذا المرسوم بقانون  
مبلغ ضریبة الشركات المستحقة على الدخل المعني ، كما لا یجوز ترحیل أي رصید 
أو سابقة،  لفترات ضریبیة لاحقة  السابق  البند  نتیجة  المستخدم  الأجنبیة غیر  للضریبة 
برصید  المطالبة  اللازمة لأغراض  السجلات  بكافة  الاحتفاظ  للضریبة  الخاضع  وعلى 
الضریبة الأجنبیة " ، وھذا یعني أن دولة الإمارات قد أخذت بمبدأ خصم ضریبة من 
العالم  دول  التشریعیة في  الاتجاھات  أن  نعلم  فكما   ، الضریبي  الإزدواج  لمنع  ضریبة 

  :  34تذھب لتطبیق أحد الأسالیب التالیة لتفادي الإزدواج الضریبي وخاصة الدولي 
إیراد  - من  إیراد  یتم  حسم  وفیھ  الضریبة    :  في  للتكلیف  الخاضع  المطرح  تخفیض 

  الأولى بمقدارمطرح الضریبة الثانیة، أو العكس .
المكلف من جراء فرض   : أي  حسم ضریبة من ضریبة   - حسم مقدار ما ترتب على 

الإدارة   إلى  دفعھ  قد  كان  مما  الثانیة.  الضریبة  الضریبة  فرض  جراء  من  الضریبیة 
الحال.  بطبیعة  واحداً  الضریبتین  معدل  یكون  أن  شریطة  وذلك  العكس،  أو  الأولى 

اشترط  الإماراتي  أسلفنا  والمشرع  الأجنبیة   كما  الضریبة  رصید  مبلغ  یتجاوز  ألا 
وھذا  ،بموجب ھذا المرسوم بقانون مبلغ ضریبة الشركات المستحقة على الدخل المعني

یستثني الضریبة على الدخل التي یتم فرضھا على الخاضع   المشرع الإماراتيما جعل  
(   للضریبة خارج الإمارات من النفقات القابلة للخصم من وعاء الضریبة وفق المادة

) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال حتى لا یتم خصم الضریبة مرتین 8/ 33
المفروضة  الشركات والأعمال  الضریبي ومرة أخرى من ضریبة  الوعاء  ، مرة من 

  مما یؤثر على حجم الحصیلة الضریبیة. 
وفیھ یتم حسم مقدار الضریبة الأولى المدفوعة إلى الإدارة   حسم ضریبة من إیراد:  -

الضریبیة من إجمالي المطرح الخاضع للضریبة الثانیة، والحقیقة إن ھذا الحل الأخیر 
  لا یتفادى الازدواج الضریبي بصورة كلیة، بل یعُد عاملاً للتخفیف من حدتھ.  

بدلاً   وقد یحبذ الكثیر من المستثمرین جعل الضریبة الأجنبیة من الأعباء القابلة للتنزیل
من خصم الضریبة الأجنبیة من كامل الضریبة المفروضة على المكلف ، باعتبار أنھا 

  تحقق فائدة أكبر للمستثمر . 
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  المبحث الثاني 
The Second Topic 

  في دولة الإمارات  حالات خضوع غیر المقیم للضریبة
Cases of Applying Taxes on Non- Resident In the UAE 

یعد الشخص الطبیعي غیر مقیم إذا لم یتوافر فیھ شروط الشخص الطبیعي المقیم التي   
، سابقاً  أعمال   ذكرناھا  نشاط  أو  أعمال  نشاط  أو  أعمال  أي  یمارس  یكن  لم  إذا  أي 

كما یعد الشخص الاعتباري غیر مقیمٍ إذا تم تأسیسھ في ،    خاضع للضریبة في الدولة
بلد أجنبي ویتم إدارتھ والتحكم فیھ بشكل فعّال خارج دولة الإمارات وعندھا لا یخضع  

ذلك ورغم   ، الإماراتیة  للضریبة  منھما  یخضع    كل  أن  على  الإماراتي  المشرع  نص 
المقیم  غیر  حدة  الشخص  على  حالة  بكل  تتعلق  لأسباب  الإماراتیة  مستئنساً   للضریبة 

النموذجیة (  بالاتفاقیات  الاقتصادي  والتعاون  التنمیة  ھذا OECDلمنظمة  في   (
  :35الخصوص ، وسنناقشھا عبر ثلاثة مطالب  

  لغیر المقیم في دولة الإمارات  وجود منشأة دائمة -المطلب الأول 
  دولة الإمارات ھي مصدر دخل غیر المقیم   –المطلب الثاني  
  صلات في دولة الإمارات. یكون للشخص غیر المقیم –المطلب الثالث  

  المطلب الأول
First Requirement 

  وجود منشأة دائمة لغیر المقیم في دولة الإمارات 
The Existence of Permanent Establishment in the UAE 

التعاون  لمنظمة  النموذجیة  الاتفاقیة  من  الخامسة  المادة  الدائمة  المنشأة  وعرفت 
یتم من خلالھ 36بأنھا   )  OECD(    والتنمیة  الاقتصادي الدولة  ثابت في  " " كل مكان 

بما في ذلك مكان الإدارة أو الفرع أو  أو جزئیاً  تنفیذ الأعمال التجاریة للمشروع كلیاً 
الموارد   لاستكشاف  المعدة  المنشأة  أو  التركیب  أو  الورشة  أو  المصنع  أو  المكتب 

النفط أو الغاز أو   بئر  المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الطبیعیة ، أو المنجم أو 
الموارد الطبیعیة أو موقع البناء أو وكیل یتصرف نیابة عن المشروع مالم یكن وكیلاً 

قائمة  (OECD)  مستقلاً یتصرف في السیاق العادي لأعمال الوكیل" وقد حدد نموذج
الأنشطة التي تشكل بذاتھا منشأة دائمة وتشكل مكان أو موقع الإدارة والفرع والمكتب 

   .37والمصنع والورشة ومناجم البترول والموارد وغیرھا من أماكن الثروة الطبیعیة 
فمفھوم المنشأة الدائمة یشیر لوجود مكان ثابت ینتج عنھ دخلاً ، وھو مفھوم مھم جداً  

التشریع الإماراتي فقد حدد المشرع   وفق  المنشأة الدائمة  للشركات عابرة القارات ،أما
  : 38حالات توافر المنشأة الدائمة بالآتیة 
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إذا كان لھ مكان ثابت أو دائم في الدولة یزاول من خلالھ أعمالھ أو أي   - الفرع الأول  
  جزء منھا.

إذا وجد شخص لدیھ صلاحیة ویزاولھا بشكل اعتیادي لممارسة الأعمال    -الفرع الثاني
  أو نشاط الأعمال في الدولة نیابة عن الشخص غیر المقیم.

إذا كان لدیھ أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة . وسنشرح ھذه   -الفرع الثالث 
  الحالات تباعاً. 
إذا كان لھ مكان ثابت أو دائم في الدولة یزاول من خلالھ أعمالھ أو أي  -الفرع الأول 

  جزء منھا: 
الآتي   الدائم  أو  الثابت  المكان  اتخاذ  39ویشمل  فعلیاً  فیھ  یتم  إدارة  مكان   ) القرارات : 

 ، ورشة  مصنع،   ، مكتب  فرع،  الأعمال،  لممارسة  الضروریة  والتجاریة  الإداریة 
أراضي أو مباني أو ممتلكات عقاریة أخرى ، تجھیزات أو منصات استكشاف موارد  

متجددة، غیر  أو  متجددة  آخر   طبیعیة  مكان  أي  أو  مقلع  أو  غاز  أو  نفط  بئر  أو  منجم 
لاستخراج الموارد الطبیعیة، بما في ذلك السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك 

أنشطة   الموارد، أو أي  للتجھیز،  أو  للتجمیع  أو مكان  إنشاء  أو مشروع  بناء  أي موقع 
رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو في المشروع أو في 
الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاریع أو مع أنشطة أخرى، عن  

) ستة أشھر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي تتمّ ممارستھا في الموقع أو المشروع  6(
  من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غیر المقیم) .  

إذا   المقیم  للشخص غیر  دائمة  منشأة  الدولة  في  الدائم  أو  الثابت  المكان  یعتبر  ولكن لا 
  : 40كان یستخدم حصراً لأي من الأغراض الآتیة 

  . تخزین أو عرض أو تسلیم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص.  
. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصراً  

  للمعالجة من قبل شخص آخر.
  . شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غیر المقیم.  
  . القیام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضیري أو مساند للشخص غیر المقیم. 
النشاط   یكون  أن  شریطة  سبق  فیما  علیھا  المنصوص  أنشطة  مجموعة  بأي  القیام   .

  الإجمالي ذو طابع تحضیري أو مساند.
الذي  و  الإمارات  دولة  في  الدائم  أو  الثابت  المكان  على  الوصف  ھذا  ینطبق  ولا 

أو یحتفظ بھ، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط   یستخدمھ الشخص غیر المقیم
الدولة في حال  بھ یزاول أعمال أو نشاط أعمال في ھذا المكان أو في مكان آخر في 

  استیفاء جمیع الشروط الآتیة: 
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  إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غیر المقیم
  أو للطرف المرتبط بھ. 

    یزاولھا التي  الأنشطة  مجموعة  عن  الناتج  الإجمالي  النشاط  یكون  ألا 
الشخص غیر المقیم والطرف المرتبط بھ في المكان ذاتھ أو في المكانین،  
عملاً  مجتمعةً  الأنشطة  تلك  تشكل  وكانت  مساند،  أو  تحضیري  طابع  ذو 

تجزئتھا، یتمّ  لم  لو  واحداً  متماسكاً  تعد   تجاریاً  منشأة   حیث  الحال  ھذا  في 
 ویكون خاضعاً لضریبة الشركات والأعمال . دائمة

بالتعریف   المساندة  أو  التحضیریة  الأنشطة  أو    41و  لتحضیر  تنفیذھا  یتم  التي  تلك  ھي 
المثال سبیل  على   ، الأجنبي  للكیان  جوھریة  الأكثر  الأعمال  أنشطة  أنشطة   (  لدعم 

الأنشطة  أو  الأجنبي  للكیان  العائدة  السلع  أو  البضائع  تسلیم  أو  عرض  أو  تخزین 
التسویقیة والترویجیة المحدودة أو أنشطة إجراء أبحاث السوق أو حضور الندوات أو  
 .المؤتمرات)  

الضریبي   الازدواج  لتجنب  الدولیة  الاتفاقیات  تطبیق  الاعتبار  في  یؤخذ  أن  یجب  و 
وذلك عند تحدید فیما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل أو فیما إذا كانت الأنشطة 

 .المنفذة ذات طابع تحضیري أو مساند 
وللوزیر تحدید الشروط التي لا یعتبر فیھا مجرد وجود شحص طبیعي في الدولة سبباً   

  :  42بأن تصبح للشخص غیر المقیم منشأة دائمة في إحدى الحالتین 
الأولى  واستثنائي:  -الحالة  مؤقت  لوضع  نتیجة  الوجود  ھذا  كان  الظرف   إذا  ویعرف 

حالة أو حدث خارج عن إرادة الشخص الطبیعي، وقع أثناء تواجده   "43الاستثنائي بأنھ  
مغادرة  من  منعھ  وقد  معقول  بشكل  منعھ  أو  توقعھ  بإمكانھ  یكن  ولم  الدولة  في  بالفعل 
الظروف  من  أي  الحصر  دون  ذلك  ویشمل  الأصل،  في  لھ  مخططاً  كان  كما  الدولة 

  الآتیة:  
العامة   -أ  بالصحة  متعلقة  صحیة  تدابیر  كاتخاذ   : عام  طابع  ذات  استثنائیة  ظروف 

تقررھا السلطات المختصة في الدولة أو دولة مكان العمل الأصلي أو منظمة الصحة 
العالمیة ، أو فرض قیود سفر من قبل السلطات المختصة في الدولة أو في دولة مكان 
مغادرة  من  تمنعھ  الطبیعي  الشخص  على  قانونیة  عقوبات  فرض  أو  الأصلي،  العمل 

إرھابیة، اعتداءات  وقوع  أو  حرب  أعمال  وجود  أو  الدولة،  كوارث   إقلیم  وقوع  أو 
أخرى  ظروف  أیة  في  وكذلك  المعقولة،  السیطرة  عن  خارجة  قاھرة  قوة  أو  طبیعیة 

  مشابھة لما سبق تحددھا الھیئة الاتحادیة للضرائب . 
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ظروف استثنائیة ذات طابع خاص : كوقوع ظرف صحي طارئ یصیب الشخص   -ب 
في أیة   الطبیعي أو أقربائھ حتى الدرجة الرابعة ویشمل ذلك التبني أو الوصایة ، وكذلك

  ظروف أخرى مشابھة لما سبق تحددھا الھیئة الاتحادیة للضرائب.
لیعد وجود الشخص الطبیعي في الدولة نتیجة وضع مؤقت   وقد وضع المشرع شروط

  :  44واستثنائي وھي كالتالي 
ألا یكون وجود الشخص الطبیعي في الدولة نتیجة ظروف استثنائیة ذات طابع عام    - 

  أو خاص ( وفق ما ذكرنا آنفاً) .
ألا یمكن توقع الظروف الاستثنائیة بصورة معقولة من الشخص الطبیعي أو الشخص   -

  غیر المقیم . 
للبقاء في    - انتھاء الظروف ألا یكون الشخص الطبیعي قد أبدى أیة رغبة  الدولة عند 

  الاستثنائیة . 
ألا یكون للشخص غیر المقیم منشأة دائمة في الدولة قبل حدوث الظروف الاستثنائیة    -
.  
أو   - دائمة  منشأة  یخلق  الطبیعي  الشخص  أن  اعتبر  قد  المقیم  غیر  الشخص  یكون  ألا 

  یحقق دخل في الدولة وفقاً للتشریعات الضریبیة الساریة في دول أخرى .
الثانیة    المقیم، شریطة   -الحالة  غیر  الشخص  لدى  الطبیعي موظفاً  الشخص  كان  إذا 

  :  استیفاء كافة الشروط الآتیة 
الأنشطة   - من  جزءاً  الدولة  في  الطبیعي  الشخص  یمارسھا  التي  الأنشطة  تكون  ألا 

بھ المرتبطة  الأطراف  أو  المقیم  غیر  للشخص  للدخل  المولدة   .الأساسیة 
  .یحقق الشخص غیر المقیم دخلاً ناشئاً في الدولةألا  -

الثاني   لممارسة   –الفرع  اعتیادي  بشكل  ویزاولھا  صلاحیة  لدیھ  شخص  وجد  إذا 
  :  الأعمال في الدولة نیابة عن الشخص غیر المقیم الأعمال أو نشاط

غیر  للشخص  بالتالي    یكون  ویخضع  الإمارات  دولة  في  دائمة  منشأة  للضریبة المقیم 
والأعمال الشركات  اعتیادي   على  بشكل  ویزاولھا  صلاحیة  لدیھ  شخص  وجد  إذا 

، المقیم  غیر  الشخص  نیابة عن  الدولة  في  الأعمال  نشاط  أو  الأعمال  ویعد   لممارسة 
  :  45الشخص كذلك في حال توافر أي من الشروط الآتیة 

 .إبرام العقود نیابةً عن الشخص غیر المقیم بشكل اعتیادي -أولاً 
 ً التفاوض بشكل اعتیادي بخصوص العقود التي یبرمھا الشخص غیر المقیم دون    -ثانیا

 .الحاجة لإحداث أي تعدیلات جوھریة علیھا من قبل الشخص غیر المقیم
الشخص یزاول أعمال أو   وعلى ذلك لا یتوافر وصف المنشأة الدائمة في حال كان ھذا

نشاط أعمال في الدولة بصفتھ وكیلاً مستقلاً ویتصرف لصالح الشخص غیر المقیم في 
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الأعمال لتلك  المعتاد  بشكل   السیاق  الشخص  ذلك  تصرف  إذا  إلا  الأعمال،  نشاط  أو 
أو في الحالات الأخرى التي لا   حصري أو شبھ حصري نیابةً عن الشخص غیر المقیم

یمكن فیھا اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غیر المقیم من الناحیة القانونیة أو 
مدیرالاستثمار    .46لاقتصادیة ا الشخص ویعد  عن  نیابةً  یتصرف  عندما  مستقلاً  وكیلاً 

الآتیة الشروط  جمیع  الاستثمار  مدیر  استوفى  حال  في  المقیم،     :47غیر 
الوساطة  أو  الاستثمارات  إدارة  خدمات  تقدیم  أعمال  یزاول  أن   .. 
الجھة    قِبل  من  التنظیمیة  للرقابة  یخضع  أن  الدولة.  في   .المختصة 
الاستثمار  مدیر  لأعمال  المعتاد  السیاق  في  المعاملات  تنفیذ  یتمّ  أن   ..  
مستقلة  بصفة  المعاملات  في  یتصرف  أن   ..  
. أن یتعامل مع الشخص غیر المقیم على أساس مبدأ السعر المحاید وأن یحصل على  

یقدمھا  التي  للخدمات  المستحق   .المقابل 
. ألا یكون ممثلاً للشخص غیر المقیم في الدولة فیما یتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى  

ذاتھا الضریبیة  الفترة  خلال  الشركات  لضریبة   .خاضعة 
بناءً على اقتراح الوزیر   .. أي شروط أخرى تحُدد بقرار یصدر من مجلس الوزراء 

 :48أي من الآتي   معاملات التي وردت فیما سبق ووفق قانون ضریبة الشركات یقصد بال
المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسھم أو المشتقات المالیة    - 

 .أو الأوراق المالیة بكافة أشكالھا
 .المعاملات المتمثلة في شراء أو بیع أي عملة أجنبیة أو توظیف الأموال مقابل فائدة  - 
الشخص   -  نیابة عن  الاستثمار  مدیر  قبل  بمزاولتھا من  أي معاملات أخرى مسموح 

  .غیر المقیم بموجب التشریعات الساریة في الدولة
  :  في الدولة إذا كان للشخص غیر المقیم أي صلة – الفرع الثالث

  حیث یعد للشخص غیر المقیم منشأة دائمة في دولة الإمارات وبالتالي یخضع للضریبة  
على الشركات والأعمال الإماراتیة ، إذا كان لدیھ أي شكل من أشكال الصلة في الدولة  

قرار یصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح   بموجب   على النحو الذي یتم تحدیده
  الوزیر. 

كل  ولا    یستخدمھ ینطبق  الذي  الدولة  في  الدائم  أو  الثابت  المكان  على  ذكره  ماسبق 
أو یحتفظ بھ، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط بھ یزاول  الشخص غیر المقیم

أعمال أو نشاط أعمال في ھذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استیفاء جمیع  
   :49الشروط الآتیة 

أو   -  المقیم  غیر  للشخص  تعود  دائمة  منشأة  الآخر  المكان  أو  المكان  ذلك  كان  إذا 
 .للطرف المرتبط بھ
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ألا یكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي یزاولھا الشخص غیر    - 
أو  تحضیري  طابع  ذو  المكانین،  في  أو  ذاتھ  المكان  في  بھ  المرتبط  والطرف  المقیم 
یتمّ   لم  لو  واحداً  متماسكاً  تجاریاً  عملاً  مجتمعةً  الأنشطة  تلك  تشكل  وكانت  مساند، 

  .50تجزئتھا
للخاضع   الصلة  أشكال  من  شكل  أي  وجود  أن  عد  الإماراتي  المشرع  أن  ویلاحظ 

/ ج) ، وكذلك عدھا  1/  14وفق المادة (    للضریبة مع الدولة سبباً لوجود المنشأة الدائمة
)  3/ 12وفق المادة (    أنھ غیر مقیمسبباً لجعل المكلف خاضعاَ للضریبة الإماراتیة رغم  

  ، وكان یكفي ذكرھا في إحدى الحالتین منعاً للتكرار لأننا لم نجد أي مبرر لذلك فعلیاً.
كما لاحظنا فیما سبق أن مفھوم المنشأة الدائمة مفھوم دقیق للغایة ، وقد یتمخض عنھ  

 ، الشخص  عمل  في  الوصف  ھذا  توافر  مدى  فیھا  یلتبس  قد  أن   حالات  نرى  لذلك 
بھا   تتعلق  كثیرة  حیثیات  توضح  وزاریة  قرارات  عدة  أصدر  قد  الإماراتي  المشرع 

 وحسناً فعل ذلك . 
  الثاني المطلب

Second Requirement 
  مصدر دخل غیر المقیم دولة الإمارات ھي 

UAE Is the Source of Income for Non- Resident 
یحقق یحقق   لا بد أن   القانون الإماراتي حتى یخضع الشخص غیر المقیم للضریبة وفق  

) المادة  في  علیھ  منصوص  ھو  كما  الإمارات  دولة  في  ناشئاً  قانون  13دخلاً  من   (
الدولة   في  ناشئاً  الدخل یعتبر  ضریبة الشركات والأعمال التي نصت بدورھا على أن 

  في أي من الحالات الآتیة: 
 .إذا تمّ تحقیقھ من شخص مقیم  
   أو دفعھ  تم  قد  المستلم  الدخل  وكان  مقیم،  غیر  شخص  من  تحقیقھ  تمّ  إذا 

دولة  في  المقیم  غیر  الشخص  لذلك  الدائمة  بالمنشأة  یتعلق  فیما  استحقاقھ 
  ومخصص لھا. أ الإمارات 

  إذا تم تحقیقھ أو استحقاقھ بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفیذھا في الدولة، أو
حقوق   من  أو  فیھا  مستثمر  مال  رأس  من  أو  داخلھا  موجودة  أصول  من 

  مستخدمة فیھا أو من خدمات تمّ تقدیمھا أو الاستفادة منھا في الدولة.
ومع مراعاة أي شروط وقیود قد یحُددھا الوزیر، یشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون  

  : 51الحصر، ما یأتي 
  الدخل الناتج عن بیع السلع في الدولة. -1
  الدخل الناتج عن خدمات یتم تقدیمھا أو استخدامھا أو الانتفاع بھا في الدولة.  -2
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في   -3 أو جزئي  كلي  منھ بشكل  الاستفادة  أو  تنفیذه  تم  ما  بقدر  الناتج عن عقد  الدخل 
  الدولة.

  الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غیر المنقولة في الدولة. -4
  الدخل الناتج عن التصرف في الأسھم أو رأس المال المملوك لشخص مقیم.  -5
في   -6 المعنویة  أو  الفكریة  الملكیة  حقوق  استخدام  أو حق  استخدام  عن  الناتج  الدخل 

  الدولة، أو منح الإذن باستخدامھا في الدولة.
  الفائدة التي تستوفي أیاً من الشروط الآتیة:  -7
  أن یكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غیر منقولة موجودة في الدولة.  - 
  أن یكون المُقترِض شخص مقیم.  - 
  أن یكون المُقترِض جھة حكومیة. - 

أولى  وكان   ، للضریبة  خاضعة  الفائدة  یجعل  سبق  مما  حالة  أي  فتوافر  ذلك  وعلى 
بالمشرع أن یجعلھا حالات ولیس شروط حتى لا یفھم منھا أنھ یتوجب توافرھا كلھا .  

  .  52الدخل مع ملاحظة أنھ في دولة الإمارات لا تخضع الفوائد بشكل عام لضریبة 
  أقساط التأمین أو إعادة التأمین، في أي من الحالات الآتیة:  -8 
  أن یكون الأصل المؤمن علیھ موجوداً في الإمارات.  - 
  أن یكون المؤمن لھ شخصاً مقیماً.  - 
  أن یتم ممارسة النشاط المؤمن علیھ في الإمارات. - 

ولكن ماذا لو حقق الشخص المقیم في دولة الإمارات أو غیر المقیم ولدیھ منشأة دائمة  
 تلك  في  أصول  أو  عملیات   أو  أنشطة   في دولة الإمارات دخلاً من مصدر أجنبي نتیجة

  ، كیف سیعامل ھذا الدخل ضریبیاً ؟  الأخرى الدولة
 النظر یمكن والتي  أجنبیة مصادر من الناشئ الدخل على بدایة نستعرض بعض الأمثلة 

الشركات وفق ما جاء في أدلة الھیئة الاتحادیة للضرائب   ضریبة  قانون  لأغراض   فیھا
 : 53، وھي كالتالي  

  من   المحققة  الأخرى  الأرباح   وتوزیعات   الحصص   أو  الأسھم  أرباح •
 . اعتباریین مقیمین غیر أشخاص 

  مقیمین   غیر  أشخاص   مال  رأس  أو  أسھم  في  التصرف  من  الناتج  الدخل •
   .اعتباریین

  .الدولة خارج ودیعة أو قرض  من الناتج الفائدة دخل •
  .الدولة خارج خدمات  تقدیم  أو سلع بیع  من الناتج الدخل •
  .الدولة خارج الموجودة المنقولة وغیر المنقولة الأموال من الناتج الدخل •
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 أو   فكریة  بملكیة  الانتفاع  من  ناتجة(  بإتاوات   أیضاا  المعروفة )  امتیاز  حقوق •
  .الدولة خارج مادیة غیر ممتلكات 

  .مقیم لشخص  عائدة أجنبیة دائمة  منشأة خسائر أو أرباح •
 على  أجنبیة  مصادر  من  الناشئ  للدخل  الدولة  في  الشركات  ضریبة  معاملة  وتعتمد 

 إعفاءات  توافر  ومدى  الدخل   طبیعة  وعلى  الدخل  ھذا  یتلقى  الذي  الشخص  طبیعة
   .وتسھیلات 

ً   الشخص   كان  حال  في  -)1  الدخل  یخضع  فقد  الإمارات دولة    في  للضریبة  خاضعا
 : الآتي  النحو  على الشركات  لضریبة أجنبیة مصادر من الناشئ

یخضع    العالمي  دخلھ  على  للضریبة  المقیم  الاعتباري  الشخص   یخضع  - حیث   ،
 .54لضریبة الشركات عن دخلھ المحقق من داخل الدولة أو خارجھا   الخاضع للضریبة

 أنشطة   أو  الأعمال  من  یحققھ  دخل  أي  على  للضریبة  المقیم  الطبیعي  الشخص   یخضع  -
 ھذه  من  المحققة  العائدات   إجمالي  جاوزت   حال  في  الدولة  في  یمارسھا  التي  الأعمال
میلادیة   درھم  ملیون   )1000000(    مبلغ  الأعمال   أنشطة  أو  الأعمال سنة  ،  55خلال 

 یمارسھا  التي  الأعمال  أنشطة  أو  بالأعمال  ویرتبط  أجنبیة  مصادر  من  ینشأ  دخل  وأي
وھنا   56. الإمارات   في  الشركات والأعمال  لضریبة  یخضع  الدولة   في  الطبیعي  الشخص 

یرتبط   متى  لتحدید  إلیھا  سیركن  المعاییرالتي  إیضاح  المشرع  على  لزاماً  الدحل كان 
الناشئ من مصادر أجنبیة بالأعمال أو أنشطة الأعمال التي یمارسھا الشخص الطبیعي 

  وبالتالي یخضع للضریبة في دولة الإمارات. في الدولة
الإمارات،  في  دائمة  منشأة  المقیم  غیر  للشخص   كان  إذا  -  عادةً   یخضع  فإنھ  دولة 

 دولة الإمارات، ولذلك في   في  یمارسھا   التي  الأنشطة   عن  الناشئ   الدخل  على   للضریبة 
ً   المقیم  غیر  الشخص   تلقى  حال ناشئا  الدائمة  منشأتھ  إلى  یعود   أجنبیة  مصادر  من  دخلاً 
   57. الشركات  لضریبة الدخل ھذا یخضع الدولة، في

 الناشئ   بالدخل  یتعلق  فیما  متاحة  إعفاءات   أي  ھناك  كانت   إذا   فیما  النظر  لابد من  -)2 
ً  أجنبیة، مصادر من  احتمال تقلیل أو محتمل ضریبي ازدواج حدوث  لتجنب  وذلك توخیا

  58  فعلى سبیل المثال ماورد في قانون ضریبة الشركات من الإعفاءات الآتیة : حدوثھ
  الأرباح   وتوزیعات   الحصص   أو  الأسھم  بأرباح  یتعلق   فیما  المشاركة  إعفاء •

-   أشخاص   ھم  الذین  مقیمین  غیر  أشخاص   من  المحققة  الرأسمالیة  والمكاسب 
  59. اعتباریون

  والنفقات   الدخل  الاعتبار  في  الأخذ   یتمّ   لا  ،حیث  الأجنبیة  الدائمة  المنشأة  إعفاء •
  60للضریبة.  الخاضع الدخل تحدید  عند   أجنبیة لأعمال محددة بعملیات  المرتبطة
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  أجنبیة   مصادر  من  الناشئ  الدخل  فإن  إعفاء،  أو  استثناء  أي  تطبیق  عدم  حال  وفي
 أخرى   دولة  في  الضریبة  دفع  تمّ   إذا  ذلك،  ومع   دولة الإمارات،  في   للضریبة  سیخضع

 قد   أجنبیة  ضریبة  رصید   ذلك  عن  یسفر  فقد   أجنبیة،  مصادر  من  الناشئ  الدخل  على
یمكن خصم ، حیث   61الدولة    في   الدفع  المستحقة  الشركات   ضریبة  خفض   إلى  یؤدي

المنبع   عند  المتقطعة  المفروضة الضریبة  الأجنبیة  الضرائب  من  الأخرى  والأشكال 
بنظام ضریبة الشركات في دولة الإمارات،    على الدخل أو الأرباح من الوعاء الخاص 

مع مراعاة الشروط التي تحددھا أي اتفاقیة أو معاھدة نافذة بین دولة الإمارات ودولة 
  أو إقلیم أجنبي آخر. 

القوانین   تنص  نعلم  من فكما  مجموعة  خصم  على  العالم  دول  أغلب  في  الضریبیة 
التكالیف التي تكبدھا المكلف للوصول لدخلھ ، وھذه الأعباء المقبولة للخصم تختلف من 

  دولة لأخرى. 
  المطلب الثالث 

Third Requirement  
  في دولة الإمارات  للشخص غیر المقیم وجود صلات

A Connection to A Non-Resident Person in the UAE  
المشرع الإماراتي  أن  للخاضع  قد    سبق ونوھنا  الصلة  عد وجود أي شكل من أشكال 

/ ج) وقد شرحناھا  1/  14وفق المادة (    للضریبة مع الدولة سبباً لوجود المنشأة الدائمة
 ً   للضریبة الإماراتیة رغم أنھ غیر مقیم ، وكذلك عدھا سبباً لجعل المكلف خاضعاَ    سابقا

یخضع الشخص لضریبة الشركات والأعمال رغم أنھ غیر حیث ) ، 3/ 12وفق المادة ( 
الذي یتم تحدیده بموجب قرار یصدر   الدولة على النحو  مقیم عندما یكون لھ صلة في 

  .62من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة 
بموجب   ذلك  تحدد  (وقد  الوزراء رقم  لعام  56قرار مجلس  الذي نص وفق 2023)   ،

المقیم الغیر  الاعتباري  للشخص  یكون  أنھ  منھ  الثانیة  كان   المادة  إذا  الدولة  في  صلة 
یحقق دخلاً من أي أموال غیر منقولة في الدولة ، وعرفت المادة الأولى من ھذا القرار 

  المنقولة بأنھا :  الأموال غیر
 أي قطعة أرض تنشأ علیھا حقوق أو مصالح أو خدمات.  -أ

أي مبنى أو ھیكل أوعمل ھندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع    -ب 
 البحر.

دائم    -ت  بشكل  تلتحق  أو  الأرض  من  دائم  تنشأ كجزء  معدات  أو  تجھیزات  أي 
  63بالمبنى أو الھیكل أو العمل الھندسي أو تلتحق بقاع البحر."
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تم    حال  في  المنقولة  غیر  الأموال  في  العیني  الحق  من  المحقق  الدخل  ذلك  ویشمل 
الباطن أو حتى   بیعھا أو تأجیرھا أو تصرف فیھا أو حتى تأجیرھا من  استغلالھا مثل 

  .64الاستخدام المباشر لھا واستغلالھا بأي شكل آخر 
وبمعنى آخر إن المشرع اعتمد في ھذه الحالة على مبدأ الإقلیمیة في فرض الضریبة،  

حیث یحُدد نطاق الدخل الخاضع للضریبة بناءً على العلاقة بین النشاط الذي یولد ھذا 
بالدخل فیقصد  والدولة.  كالأرباح    الدخل  الدولة  داخل  اقتصادي  نشاط  عن  الناتج 

المتحققة من منشأة دائمة أو مشاریع تجاریة داخل الإمارات، والدخل الناتج من أصول 
دخل  لتحقیق  تسُتخدم  معدات  أو  الآلات،  بالعقارات،  تتمثل  الإمارات  داخل  موجودة 
الملكیة   حقوق  مثل  الدولة  داخل  مستخدمة  حقوق  من  الناتج  الدخل  أو  الدولة،  داخل 
الفكریة، العلامات التجاریة، أو التراخیص التي یتم استغلالھا داخل الإمارات، وأخیراً 
الدخل من خدمات تقدم داخل الإمارات مثل الأنشطة المھنیة التي تنُفذ داخل الدولة أو  

وھدف المشرع في ھذا الأمر إلى ضمان أن یتم   .65خدمات تسُتفاد منھا داخل أراضیھا
داخل  الاقتصادي  بالنشاط  مباشر  ارتباط  لھ  الذي  الدخل  على  فقط  الضریبة  فرض 
الإمارات ویستفید من البنیة التحتیة فیھا ، بغض النظر عن مكان إقامة الشخص ، وھذا 

  تطبیق النظام الضریبي. یضمن العدالة في 
للشخص المقیم أن یختار عدم الأخذ في وفي نھایة ھذه الفقرة وجب التنویھ أنھ یمكن   

الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة بھ لمنشآتھ الأجنبیة الدائمة عند تحدید دخلھ الخاضع  
الحالة    .للضریبة ھذه  للضریبة وفي  الخاضع  الدخل  تحدید  لأغراض  علیھ  أو   یجب 

ضریبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضریبیة، عدم الأخذ في الاعتبار جمیع ما 
 : 66 یأتي

أ. الخسائر في أي من منشآتھ الأجنبیة الدائمة التي یتم حسابھا كما لو كانت المنشآت  
 الأجنبیة المعنیة شخصاً مقیماً بموجب ھذا القانون .  الدائمة

ب. الدخل والنفقات المرتبطة بھ في أي من منشآتھ الأجنبیة الدائمة، التي یتم حسابھا   
المرسوم   ھذا  بموجب  مقیماً  شخصاً  المعنیةّ  الأجنبیة  الدائمة  المنشآت  كانت  لو  كما 

 .بقانون
   ج. أي رصید للضریبة الأجنبیة التي دفعت بشأن تلك المنشأة . 

معاملة  تتم  بھا  المرتبطة  والنفقات  الدائمة  المنشأة  دخل  تحدید  لأغراض  أنھ  العلم  مع 
المقیم وكل منشأة أجنبیة دائمة مملوكة لھ كأشخاص منفصلین ومستقلین، وكل   الشخص 

یتم  الدائمة  الأجنبیة  ومنشأتھ  المقیم  الشخص  بین  والالتزامات  الأصول  نقل  یخص  ما 
 . المقیم  للشخص  للضریبة  الخاضع  الدخل  لتحدید  النقل  بتاریخ  السوقیة   بالقیمة 
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تأسیسھ  تم  إذا  مقیمٍ  یعد الشخص الاعتباري غیر  الشركات،  لقانون ضریبة  إذن ووفقاً 
  .في بلد أجنبي وتمت إدارتھ والتحكم فیھ بشكل فعاّل خارج دولة الإمارات.

الاعتباریون   الأشخاص  أن  دولة   المقیمونكما  في  الشركات  لضریبة  سیخضعون 
الإمارات على دخلھم من الدولة ومن خارجھا، إلا أن بعض أنواع الدخول المحققة من 
فروعھم وشركاتھم التابعة الأجنبیة التي تخضع للضریبة في دولة أخرى سیتم إعفاؤھا  
الشركات  ضریبة  قانون  علیھ  نص  ما  وفق  الدولة  في  الشركات  ضریبة  من  عموماً 

المكان 67والأعمال   تحدید  عند  والظروف  الحقائق  الاعتبار جمیع  في  الأخذ  ویتعین   ،
الذي تتم فیھ إدارة الشركة والتحكم فیھا بشكل فعاّل. وقد تكون إحدى المؤشرات على 
الأعمال.  على  تؤثر  التي  الإستراتیجیة  القرارات  اتخاذ  فیھ  یتم  الذي  الموقع  ھو  ذلك 
وحبذا لو تم إیضاح المعاییر التي یمكن الاستناد إلیھا لاعتبار مركز إدارة الشركة دولة  

 الإمارات وفق اللوائح التنفیذیة للقانون.
إذن سیتم تطبیق الضریبة على الكیانات الأجنبیة التي تزاول أعمالھا في دولة الإمارات 
الدولة لأغراض ضریبة الشركات في  من خلال منشأة دائمة أو التي تعتبر مقیمة في 
الدولة. علماً بأن مجرّد تحقیق دخل ناشئ في الدولة لا یحتمّ على الكیان الأجنبي سداد  
ضریبي   إقرار  تقدیم  أو  التسجیل  منھ  یستوجب  ولا  الدولة،  في  الشركات  ضریبة 

  لأغراض ضریبة الشركات في الدولة.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى التجارة الالكترونیة التي نشطت في الآونة الأخیرة ،  
دولة  في  للضریبة  خضوعھا  وبالتالي  الخادم  على  الدائمة  المنشأة  صفة  توافر  ومدى 
تفرض  التي  الدولة  في  مادیاً  وجوداً  تتطلب  الدائمة  المنشأة  مفھوم  ففعلیاً   ، الإمارات 
مصطلح  على  والتنمیة  الاقتصادي  التعاون  منظمة  اتفاقیة  نصت  حیث   ، ضرائبھا 
تغیر الوضع ،  التجاریة ....الخ ، ولكن حالیاً  ثابتاً للأعمال  الدائمة یعني مكاناً  المنشأة 
أصبح   والأمر   ، مادي  مقر  العمل  متطلبات  من  یعد  لم  الالكترونیة  التجارة  ظل  ففي 
التجارة ، وھذا ما جعل  تنفیذ أنشطة ھذه  یتم من خلالھ  الذي  بخادم الكمبیوتر  مرھوناً 

لتعدیل نص المادة الخامسة من اتفاقیة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة    توجھ  ھناك
 . ، وطبعاً القوانین المحلیة للدول68الآنف الذكر

من قرار مجلس الوزراء رقم   ) 6المادة (وأخیراً لا بد من الإشارة إلى ما نصت علیھ  
  في دولة الإمارات على مایلي :   بشأن تحدید الموطن الضریبي 2022) لسنة  85(

. إذا حددت أي اتفاقیة دولیة شروطاً معینة لتحدید الموطن الضریبي، یجب  1"  
تطبیق أحكام تلك الاتفاقیة الدولیة بشأن تحدید الموطن الضریبي لأغراض تلك الاتفاقیة 

  الدولیة.
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. یصدر الوزیر قراراً یحُدد فیھ شكل وطریقة إصدار الشھادات لتحدید الموطن  2
  الضریبي لأغراض الاتفاقیة الدولیة." 

في  المحلیة  القوانین  عن  یختلف  نصاً  الاتفاقیات  تلك  في  وجد  حال  في  لذلك  واستناداً 
لأي  یمكن  ولا  تطبق  التي  ھي  الضریبة  فالإتفاقیة   ، الضریبي  الموطن  تحدید  إطار 

الإماراتي ، وذلك لیس استناداً للمادة السابقة   طرف التمسك بما جاء في القانون الداخلي
فحسب، وإنما أیضاً استناداً على ما استقر علیھ العرف الدولي و القضاء الدولي ، حیث 

على أن القانون   1988قررت محكمة العدل الدولیة بالاجماع في رأیھا الاستشاري عام  
المحلي القانون  على  یسمو  من   الدولي  أعلى  مرتبة  في  الدولیة  الاتفاقیات  تضع  التي 

  . 69مرتبة القوانین المحلیة 
دولة   دخلت  الضریبیة وقد  الإتفاقیات  من  العدید  في  بموجب   70الإمارات  عرفت  التي 
من الأولى  (  المادة  رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  85قرار  الموطن    2022)  تحدید  بشأن 

" أي اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أو أیة اتفاقیة أخرى تكون الدولة   الضریبي بأنھا
    طرفاً فیھا، التي تم تصدیقھا من قبل الأطراف" .

اتفاقیة دولیة موقعة بین دولتین   :"  71اتفاقیة تجنب االإزدواج الضریبي بأنھا كما عرفت  
أو أكثرلأغراض تجنب االإزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بشأن الدخل ورأس 

 "  المال
الازدواج  لتجنب  الثنائیة  والاتفاقیات  الشراكات  عقد  من  الإمارات  دولة  تھدف  إذن 

الإمارات  لدولة  القومي  الدخل  مصادر  وتنویع  التنمویة  الأھداف  لتعزیز  ، الضریبي 
ومواجھة و الضرائب،  سداد  من  التھرب  تجنب  وكذلك  الضریبي  الازدواج  تجنب 

تحدیات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتحقیق رؤیة مجلس التعاون الخلیجي 
إلا   تتم  أن  یمكن  لا  العالمیة  التنمیة  أن  علاقات في  تعزز  وإجراءات  خطوات  باتخاذ 

 . التعاون والاعتماد المتبادل بینھا وبین الدول الأخرى 
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  الخاتمة
Conclusion 

في ختام بحثنا نقول ، لقد حدد المشرع الإماراتي الموطن الضریبي للشخص الخاضع  
مقیماً أم غیر مقیم  للضریبة سواء كان شخصاَ طبیعیاً أم شخصاً اعتباریاً ، وسواء أكان  

، وذلك من خلال قانون الإجراءات الضریبیة ولائحتھ النفیذیة ، وقرار مجلس الوزراء 
، كذلك وفق قانون الضریبة على الشركات والأعمال ، والأدلة   2022) لعام  85(    رقم

تطبیق بشأن  للضرائب  الإتحادیة  الھیئة  عن  الصادرة  ،   الاسترشادیة  الضریبة  ھذه 
  وتوصلنا من خلال ھذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصیات وفق الآتي : 

  :  Results أولاً: النتائج
الموطن    .1 تحدید  في  المقیم  وغیر  المقیم  المكلف  بین  الإماراتي  المشرع  میز 

الضریبي ، فالمقیم یخضع للضریبة الإماراتیة ، أما غیر المقیم فلا یخضع لھا إلا 
في حالات نص علیھا القانون ، منھا وجود منشأة دائمة ، أن تكون دولة الإمارات 

 مصدر الدخل، او یكون ذو صلة بدولة الإمارات . 
في   .2 الدولة  في  ضریبیاً  مقیماً  یعد  الطبیعي  الشخص  أن  الاماراتي  المشرع  اعتبر 

أو  ، الإمارات  بدولة  إقامتھ  بمدة  تتعلق  التي  الشروط  أحد  استیفاء  یكون    حال  أن 
  مكان إقامتھ المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحھ المالیة والشخصیة في الإمارات.

بالمعیار   .3 الطبیعي  للشخص  الضریبي  الموطن  لتحدید  بالنسبة  أخذ  قد  المشرع 
  ) یوماً 183(    الاجتماعي الذي یقوم على فكرة الإقامة ، ومیز بین من یتواجد لمدة

المتتالیة ذات الصلة،12خلال فترة (متصلة أو غیر متصلة    ) الاثنى عشر شھراً 
) یوم متصلة أم غیر  90وھو بذلك واكب تشریعات دول كثیرة، وبین من یقضي (  

، حیث لم یشترط ) الاثنى عشر شھراً المتتالیة ذات الصلة  12خلال فترة (متصلة  
الشخص   یكون  أن  الثانیة  الحالة  في  اشترط  بینما   ، الأولى  الحالة  في  شروط  أي 
في   المفعول  ساري  إقامة  تصریح  على  حاصلاً  أو  الإمارات  دولة  لجنسیة  حاملاً 
دولة الإمارات، أو حاملاً لجنسیة أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول  
الخلیج العربي، ولدیھ إقامة دائمة في دولة الإمارات ، أو یمارس أعمال أو وظیفة  

  في دولة الإمارات . 
معیار   .4 الدائمةیعد  الإقامة  الشخص   مكان  اعتبار  معاییر  أحد  الإمارات  دولة  في 

مقیماً في دولة الإمارات ، ولكن المشرع الإماراتي لم یضع ضوابط واضحة لھذا  
مصطلح  استخدم  فمرة   ، الفكرة  لنفس  مصطلحین  استخدم  والمشرع   ، المعیار 

 الإقامة المعتاد ، ومرة مسمى الإقامة الدائمة .
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التي تم تأسیسھا في دولة الإمارات بموجب قوانین دولة الإمارات    تخضع الشركات  .5
مقیمین كأشخاص  الشركات  دولة لضریبة  إدارتھا  مركز  یكون  عندما  وكذلك   ،

  الإمارات .
  أو   بالأعمال  ویرتبط  أجنبیة  مصادر  من  ینشأ  دخل  أي  نص المشرع الإماراتي أن .6

  لضریبة   یخضع  الدولة  في   الطبیعي  الشخص   یمارسھا  التي  الأعمال  أنشطة
الإمارات ، ولكنھ لم یحدد معاییر لتحدید ضوابط الارتباط    في  الشركات والأعمال

  . ھذا
ضریبة   .7 لأغراض  "مقیم"  شخص  أنھ  على  الدولة  في  تأسیسھ  تم  كیان  أي  یعتبر 

في   یشارك  فرد  أي  اعتبار  سیتم  مماثل،  نحو  وعلى  تلقائیاً.  الدولة  في  الشركات 
أعمال في الدولة على أنھ شخص مقیم لأغراض ضریبة الشركات أعمال أو نشاط  

 .في الدولة
8.   ) المادة  في  الإماراتي  المشرع  الشركات 8/ 33نص  على  الضریبة  قانون  من   (

للضریبة   الخاضع  على  فرضھا  یتم  التي  الدخل  على  الضریبة  أن  على  والأعمال 
القابلة للخصم من وعاء الضریبة ، بینما نص في   خارج الدولة لا تعد من النفقات 

) منھ على انھ یجوز تخفیض ضریبة الشركات المستحقة بموجب المادة 47المادة ( 
للفترة  3( الأجنبیة  الضریبة  رصید  مبلغ  یعادل  بما  بقانون،  المرسوم  ھذا  من   (

  الضریبیة المعنیة . 
من .9 الكثیر  في  الإمارات  دولة  ساھمت   الاتفاقیات   دخلت  قد  و  الثنائیة  الضریبیة 

دولة   بین  الضریبي  الازدواج  إشكالیة  على  التام  شبھ  القضاء  في  بنصوصھا 
  الإمارات والدول التي عقدت معھا تلك الاتفاقیات. 

  :   Recommendations ثانیاً: التوصیات
 ضرورة توحید المصطلحات المستخدمة في القوانین واللوائح التنفیذیة .  .1
الإقامة المعتادة ( والتي أسماھا دائمة وفق بضبط معیار    نوصي المشرع الإماراتي .2

رقم   الوزاري  مصطلح   2023لعام    27القرار  على  المشرع  یحافظ  بحیث   ،  (
كما فعل نظیره السعودي،    الإقامة المعتادة لأنھا أدق ، وأن یضبط ھذه الحالة أكثر

 بأن یربطھا بوجود مسكن دائم للشخص ، وتواجده مدة محددة وفق نص القانون.  
نصوص   .3 مع  یتوافق  بما  الضریبیة  المحلیة  التشریعات  ومراجعة  تنسیق  ضرورة 

 الاتفاقیات الضریبیة الدولیة بھدف تجنب الازدواج الضریبي. 
للدراسة   .4 أخرى  ودول  الإمارات  دولة  بین  المبرمة  الضریبیة  الاتفاقیات  إخضاع 

اتفاقیات   إبرام  عند  الاعتبار  بعین  تؤخذ  عملیة  بتوصیات  الخروج  بھدف  التقیمیة 
 جدیدة أو تعدیل اتفاقیات سابقة. 



  

211 

Journal of Legal Science 
Volume 40 / First Issue- 2025 

 مجلة العلوم القانونیة 
  2025 – الاولالعدد  / 40لمجلد ا

نوصي بإعادة النظر في تعریف المقیم وغیر المقیم من حیث تطویر معاییر أكثر  .5
وضوحًا لتعریف "المقیم الضریبي" و"غیر المقیم"، مع مراعاة الحالات الخاصة  

 .مثل الكیانات التي تدیر عملیاتھا عن بعد أو تستخدم تقنیات حدیثة
بإیراد موضوع النشاطات ذات الصلة التي    المشرع الإماراتي منعاً للتكرارنوصي   .6

لأننا لم   مرة واحدة ،  یقوم بھا الشخص وتجعلھ خاضع للضریبة رغم أنھ غیر مقیم
أن المشرع الإماراتي عد وجود أي شكل    نجد أي مبرر لذلك فعلیاً ، حیث لاحظنا

الدائمة المنشأة  لوجود  سبباً  الدولة  مع  للضریبة  للخاضع  الصلة  أشكال  وفق    من 
/ ج) ، وكذلك عدھا سبباً لجعل المكلف خاضعاَ للضریبة الإماراتیة  1/  14المادة (  

  .) 12/3وفق المادة (  رغم أنھ غیر مقیم
تحدید متى یرتبط الدخل الناشئ من   معاییر یتم من خلالھا   المشرع بوضع  نوصي .7

في  الطبیعي  الشخص  یمارسھا  التي  الأعمال  أنشطة  أو  بالأعمال  أجنبیة  مصادر 
  حتى یخضع للضریبة الإماراتیة . الدولة

نوصي المشرع في ظل التجارة الالكترونیة ورواجھا تحدید المنشأة الدائمة الخاص   .8
 ، مادیاً  مقراً  تتطلب  لا  فھي   ، الكمبیوتر    بنشاطاتھا  بخادم  مرھوناً  أصبح  والأمر 

ھذه   أنشطة  تنفیذ  خلالھ  من  یتم  نحو الذي  یتجھ  حالیاً  العالمي  والتوجھ   ، التجارة 
تعدیل نص المادة الخامسة من اتفاقیة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ، وطبعاً  

 كافة التشریعات الوطنیة للدول .
یحبذ جمع كافة التعلیمات التنفیذیة الخاصة بضریبة الشركات والأعمال في لائحة    .9

 واحدة بعیداً عن الشرذمة الموجودة حالیاً . 
) من قانون ضریبة الشركات والأعمال وجعل ( الضریبة 33(  حبذا تعدیل المادة  .10

) التي نصت    47المادة (    وإلغاء   الأجنبیة على الدخل ) من النفقات القابلة للتنزیل ،
على أنھ یجوز تخفیض ضریبة الشركات المستحقة بما یعادل مبلغ رصید الضریبة  

 الأجنبیة للفترة الضریبیة المعنیة .  
في حال أصر المشرع على إبقاء خصم الضریبة الأجنبیة من الضریبة الإماراتیة    .11

ً   ، نوصي بجعل ولیس جوازیاً وفق ما نص علیھ المشرع في   ھذا الخصم وجوبیا
  ) القابلة 47المادة  الأعباء  من  فھي   ، والأعمال  الشركات  ضریبة  قانون  من   (

باتفاقیات   تدخل  لم  التي  للدول  بالنسبة  وخاصة  الضریبي  للإزدواج  منعاً  للتنزیل 
 ضریبیة مع دولة الإمارات بعد . 

القوانین  .12 في  وردت  التي  المفاھیم  من  لكثیر  واضحة  معاییر  بوضع  نوصي 
  ، الاعتباریة  والأشخاص  للأفراد  الضریبي  الموطن  تحدید  إطار  في  الضریبیة 

، بالدولة  الصلة  ذو  الشخص  ومركز    كمفھوم  المعتادة،  أو  الدائمة  الإقامة  ومفوم 
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الإدارة الفعلیة للشركات لأنھا مفاھیم عریضة ویمكن أن تتسبب بالكثیر من حالات 
 التھرب الضریبي . 

وأخیراً نوصي أن یعمل مجلس الوزراء على اعتماد الأدلة الاسترشادیة الصادرة  .13
والأعمال  الشركات  لقانون ضریبة  تنفیذیة  للضرائب كلائحة  الاتحادیة  الھیئة    عن 
ضروریة  لأنھا   ، القانون  في  جاء  لما  المفسرة  بالنصوص  یتعلق  فیما  وخاصة 

 ولازمة لتطبیق القانون ، ولا یجوز أن تبقى مجرد أدلة استرشادیة غیر ملزمة. 
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 الھوامش
Footnotes 

1  -tax-faqs-crs-https://www.hsbc.ae/content/dam/hsbc/ae/docs/ar/legal/uae
, 26/5/2024,13.14 PMresidency.pdf 

للبنوك، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة،   -2 القادر، تحدید الربح الضریبي  د. مصطفى محمود عبد 
  .40، ص2004

3- Tax information and responsibilities for new immigrants to the United 
States, An official website of the United States Government, Residency 
under U.S. tax law, internal Revenue service . 

.https://www.irs.gov/7/2/2025:4:25AM 
4- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – IRS. 

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-
compliance-act-fatca 

تعقب    -5 تستطیع  لا  فھي  لأمریكا  والسیاسیة  الاقتصادیة  القوة  بنفس  لیست  ارتیریا  وباعتبار  ولكن 
جوازات   كما یفعل الأمریكیون ، وتكتفي بعدم تجدید  مواطنیھا في الخارج لملاحقتھم لدفع الضریبیة

 سفرھم . راجع : 
-The 4 Income Tax Systems Around the World, finance, 6 december, 2023 . 
 https://nomadcapitalist.com/finance/4-tax-systems/7/2/2025  
تطبیقیة   -6 دراسة  تجنبھ مع  الدخل وطرائق  على  الضرائب  في  الضریبي  الازدواج  الشوابكة:  سالم 

 62م، ص  2005، العدد الثاني،  21مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد  
.  
والسویسري   -7 الأمریكي  الضریبي  النظام   ، العالي  عبد  سارة  التونسي،  آمنة  عبیرات،  مقدم  د. 

العدد   الجزائر،  - 79، ص  2013جوان ،    2والجزائري ، دراسة مقارنة ، مجلة دراسات جبائیة ، 
111.  

8- Canda- Individual - Tax administration, 10 December 2024. 
https://taxsummaries.pwc.com/canada/individual/tax-administration 

الثانیة  -9 المادة  م/  راجع   ) رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الدخل  ضریبة  نظام  و 1من   (
  ھـ وتعدیلاتھ .1425/ 15/1تاریخ 

 
10-   ) رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الدخل  نظام ضریبة  والثالثة من  الأولى  المادة  راجع 
  ھـ وتعدیلاتھ . 1425/ 15/1) و تاریخ 1م/
دولة عضو وتأسست عام    38منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھي منظمة حكومیة دولیة تضم    -11

قامت  1961 وقد   ، العالمیة  والتجارة  الاقتصادي  التقدم  تشجیع  على   بھدف  للقضاء  جبارة  بجھود 
المنظمة لھذه  الضریبیة  اللجنة  إنشاء  تم  ، حیث  الضریبي  اللجنة 1956عام    الازدواج  ھذه  وقامت   ،

تقریر حول الضریبي ونشرت  الازدواج  لتجنب  ،   بإعداد مشروع  الضریبي  الازدواج  على  القضاء 
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الضریبي عام   بالازدواج  المتعلقة  الاتفاقیة  المنظمة  ھاماً 1966ونشرت  أي   ، وتعد مرجعاَ  عند عقد 
  اتفاقیة بین الدول حول الازدواج الضریبي .

راجع : د. نور حمزة حسین ، الازدواج الضریبي الدولي وسبل علاجھ ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة 
  .287 -266، ص 2020القانون، جامعة بغداد ، العدد الأول ، 

 OECD, Model Agreement on Exchange of information on Tax matters  -12
of 2002 

 ( with detailed commentary), 2002, www.OECD. 
الدولي  -13  الازدواج  فرض   یتفق  یتم  كلیھما  ففي  والمفھوم،  العناصر  في  الداخلي  الازدواج  مع 

أنھما  إلا  واحد.  مكلف  على  واحدة،  زمنیة  مدة  في  نفسھ،  المطرح  على  واحد  نوع  من  ضریبتین 
یختلفان في الأسباب، فأسباب الازدواج الضریبي الداخلي ھي عدم توزیع صلاحیات فرض الضریبة 

بین مختلف فتتعلق بسلطة كل دولة وسیادتھا    السلطات،  بدقة  الدولي  الضریبي  الازدواج  أسباب  أما 
الضرائب. إقلیمھا مما یجعلھا صاحبة صلاحیة مطلقة في فرض  د.    على  المقصود راجع  نزیھ عبد 

الشریعة  كلیة  منھا،مجلة  الاسلامیة  الشریعة  وموقف  الضریبي  الإزدواج  ظاھرة  مبروك،  محمد 
  . 933، ص2/2، الجزء الثاني 2022والقانون بطنطا، العدد السابع والثلاثون، لسنة 

السنھوري،   - دار  القوانین،  وتنازع  الإقلیمیة  مبدأ   ، خضیرعباس  سعد  الرضا،  عبد  الرسول  عبد 
  وما بعداھا.5، ص 2020بیروت، لبنان، 

  . 2023) لسنة 74) من قانون الإجراءات الضریبیة وقرار مجلس الوزراء رقم (7المادة ( - 14
 2023) لسنة 27القرار الوزاري رقم ( دولة الإمارات، -15
 . 2023لسنة  27من القرار الوزاري رقم  3المادة  -16
الوزراء رقم (  - 17 المتحدة، قرار مجلس  العربیة  الموطن   2022) لسنة  85الإمارات  في شأن تحدید 

  ). 1الضریبي، المادة ( 
ضریبة   راجع  -18 دلیل  أجنبیة  مصادر  من  الناشئ  الدخل  على  الضریبة   ، الشركات  ضریبة  دلیل 

  .2023الشركات ، الصادر عن الھیئة الاتحادیة للضرائب ، نوفمبر 
) ھو حالة أو 4في المادة (  2023لعام    27الظرف الاستثنائي وفق ماعرفھ القرار الوزاري رقم    -19

حدث خارج عن إرادة الشخص الطبیعي ، وقع أثناء تواجده بالفعل في الدولة ولم یكن بإمكانھ توقعھ 
 أو منعھ بشكل معقول ، وقد منعھ من مغادرة الدولة كما كان مخططاً لھ في الأصل . 

شھراً سواء بشكل مستمر   12یوماً خلال    183تزید عن    مدة التواجد وفق التشریع المصري مدة  -20
  أو متقطع تثبت الإقامة الضریبیة .

See: Tax Residency in Egypt: Clarifying Residency Rules for Taxation, 
eg.andersen.com   

Joseph Lipari, new York s changes to tax policy have Downsides for  -21

Nonresidents, new York Law Journal, April28, 2009. 
فالاتفاقیات الدولیة تتمتع بالقوة الملزمة ولھا الأولویة بالتطبیق عند تعارضھا مع القانون الداخلي ،   -22

مجلة    راجع المتحدة،  العربیة  الإمارات  دولة  دستور  في  الدولیة  المعاھدة  وضع   ، علام  وائل  د. 
-131الصفحات    ،2014،  59، العدد  28الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، المجلد  

190. 
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الخلف،   -23 محمد  الصطوف،  الحسین  محمد  د.  والأجور  الرواتب  على  الضریبة  خصائص  راجع 
العلوم   مجلة  سوریا،  في  والأجور  الرواتب  لضریبة  تحلیلیة  دراسة  ركاج،  محمد  الاقتصادیة یحیى 

  .80 -65) ، ص 2003( 2، عدد 25والقانونیة، جامعة تشرین، سوریة، المجلد 
في شأن الضریبة على   2022لسنة  47الدلیل الایضاحي في شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم    -  24

 الشركات والأعمال ، المادة الأولى.
 تختلف الشركة التجاریة عن الشركة المدنیة من حیث أن الشركة المدنیة  -25
الاتحادیة   -26 الھیئة  عن  الصادر  والأعمال  الشركات  على  الضریبة  شأن  في  الایضاحي  الدلیل 

  للضرائب . 
,www.Tax.gov.ae -27   الھیئة الاتحادیة للضرائب، الأسئلة الشائعة حول الضریبة على الشركات

  والأعمال في دولة الإمارات .
الشركات  -28 للضرائب في  دلیل ضریبة  الھیئة الاتحادیة  المقیمین ) الصادر عن   ( الأشخاص غیر 

  . 2023أكتوبر لعام 
 29- https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/faqs.aspx 

30 https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/faqs.aspx - 
التنفیذیة لقانون   2005) لسنة  991قرار مجلس الوزراء رقم () من  3المادة (  -31  بإصدار اللائحة 

 27(تابع)،    295، الجریدة الرسمیة، العدد  2005لسنة  91الضریبة على دخل الصادر بالقانون رقم  
  . 2005دیسمبر 

 https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/faqs.aspx -32 
العدد (    -33 العربي،  النقد  الضریبیة، موجزسیاسات، صندوق  العدالة  الولید بن طلحة،  ) مایو،   3د. 

2019 
34-  : العربیة   راجع  الإمارات  دولة  على  تطبیقیة  (دراسة  الضریبي  الازدواج  جعفر:  حسین  رملة 

  .24،ص2014المتحدة)، دراسة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشارقة، 
تطبیقیة  دراسة  تجنبھ مع  الدخل وطرائق  على  الضرائب  في  الضریبي  الازدواج  الشوابكة:  سالم  د. 

  59م، ص2005، العدد الثاني، 21مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
من قانون الضریبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات الصادر بمرسوم   4/  11المادة    -  35

 .2022) لسنة 47بقانون اتحادي رقم ( 
المادتین (    -36 التشریع الانكلیزي 1142) و (  1141وقد عرفت  الشركات في  ) من قانون ضریبة 

 المنشأة الدائمة بذات التعریف الوارد في الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون الاقتصادي . 2010لعام 
الضریبي،   -37 اتفاقیات الإزدواج  إبرام  التي تحققھا مصر من  ، المكاسب  د. محمد رمضان صدیق 

 .113-148، ص 1997، عام  27، العدد 7جمعیة الضرائب المصریة ، المجلد 
في شأن الضریبة على الشركات    2022) لسنة  47مرسوم بقانون اتحادي رقم (من    )14المادة (  -38

 .والأعمال
  

) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم    14/1المادة (  -39
 .2022) لسنة 47(
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المادة    -40 الشركات والأعمال  14/3(  على  الضریبة  قانون  بقانون   الإماراتي  من  بمرسوم  الصادر 
  .2022) لسنة  47رقم (

https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate. Tax/faqs.aspx-41  
  .2022) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال الإماراتي لعام 7/ 14المادة (  -42
بشأن تحدید شروط عدم اعتبار شخص   2023) لسنة  83من قرار وزاري رقم () من  3المادة (    -43 

للشخص غیر المقیم منشأة دائمة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي طبیعي في الدولة سبباً بأن تصبح  
  في شأن الضریبة على الشركات والأعمال .  2022لعام  47رقم 

(2(  المادة  -  44 رقم  وزاري  قرار  من  لسنة  83)  اعتبار شخص   2023)  عدم  شروط  تحدید  بشأن 
طبیعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غیر المقیم منشأة دائمة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي 

  في شأن الضریبة على الشركات والأعمال .  2022لعام  47رقم 
  . 2022من قانون الضریبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات لعام  5/ 14المادة  - 45
  .2022من قانون الضریبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات لعام  )14/6المادة (  46-

 .2022الضریبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات لعام  ) من قانون1/ 15(  المادة -47
  .2022) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال لعام  15/2المادة (  -48
  .2022) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال الإماراتي لعام 14/4المادة ( - 49
التحضیریة أو المساندة ھي تلك التي یتم تنفیذھا لتحضیر أو لدعم أنشطة الأعمال الأكثر  الأنشطة    -50

السلع  أو  البضائع  تسلیم  أو  عرض  أو  تخزین  أنشطة  المثال:  سبیل  على  الأجنبي.  للكیان  جوھریة 
العائدة للكیان الأجنبي أو الأنشطة التسویقیة والترویجیة المحدودة أو أنشطة إجراء أبحاث السوق أو 

   .حضور الندوات أو المؤتمرات
 في دولة الامارات . 2022) م قانون الضریبة على الشركات والأعمال لعام 13المادة (  -51
  .2022راجع الإعفاءات المنصوص علیھا في قانون ضریبة الشركات والأعمال الإماراتي لعام  -52
الشركات ، (  53 الھیئة  دلیل ضریبة  الناشئ من مصادر أجنبیة) ، الصادر عن  الدخل  الضریبة على 

  .2023الاتحادیة للضرائب ، نوفمبر، 
  قانون ضریبة الشركات. )1/ 12المادة (   - 54
  . 2023( لسنة 49من قرار مجلس الوزراء رقم)  )2/1المادة (   -55
  ) من قانون ضریبة الشركات.11) من المادة ( 6) والبند (  12) من المادة ( 2البند (   -56
  من قانون ضریبة الشركات. )12من المادة (  )3من البند (  ( أ ) الفقرة - 57
  من قانون ضریبة الشركات. )20من المادة (  )2من البند (  ( ب) الفقرة -58
  ) من قانون ضریبة الشركات.23المادة (   -59
  ) من قانون ضریبة الشركات.24(  المادة  -60
  ) من قانون ضریبة الشركات. 47) والمادة ( 44) من المادة ( 2البند (   -61

لأغراض تحدید الدخل الخاضع للضریبة وأغراض ضریبة الشركات، یجب تحویل مع ملاحظة أن  
الساري المُعلن المنشور من وذلك على أساس سعر الصرف   المبالغ المقدّرة بعملة أجنبیة إلى الدرھم

  قبِل مصرف اإلإمارات العربیة المتحدة المركزي على النحو الآتي :
أسعار الصرف الفوریة، على أساس أسواق صرف العمًلات، إذا كان من المعقول القیام • :

  بذلك.
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وكان  أ  •  الفوریة  الصرف  أسعار  استخدام  تعذر  إذا  الشھري،  الصرف  سعر  متوسط  و 
  استخدام متوسط سعر الصرف الشھري مقبولاً لضریبة الشركات المستحقة الدفع. 

سعر   •  أومتوسط  الفوریة  أسعارالصرف  استخدام  تعذر  إذا  السنوي،  الصرف  سعر  متوسط  أو 
   الصرف الشھري

 .2022) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال الإماراتي لعام 4/ 11المادة (  - 62
في ِشأن تحدید صلة الشخص غیر   2023) لسنة  56) من قرار مجلس الوزراء رقم (1المادة (  -  63

    المقیم في الدولة.
في ِشأن تحدید صلة الشخص   2023) لسنة  56) من قرار مجلس الوزراء رقم (2المادة (  راجع  -64 

    غیر المقیم في الدولة.
للضرائب  -65 الاتحادیة  الإنترنت    ، (FTA)الھیئة  شبكة  على  الشركات.  ضرائب  الشائعة  الأسئلة 

الساعة  08/09/2024بتاریخ   م،    3:00، 
https://tax.gov.ae/ar/taxes/corporate.tax/faqs.aspx    

 .2022) لعام 47) من قانون ضریبة الشركات والأعمال الإماراتي رقم ( 24(  راجع المادة -66
) من قانون الضریبة على الشركات والأعمال الصادر بمرسوم بقانون اتحادي 24راجع المادة (  -  67

  .2022) لعام 47رقم ( 
د. وفاء یعقوب جناحي، المركز القانوني للروبوتات الذكیة ومسؤولیة مشغلھا، دراسة تحلیلیة في   -  68

العدد   الكویت،  جامعة  الحقوق،  مجلة  والمقارن،  البحریني  السنة  3القانون  سبتمبر  48،   ،2024 ،
413- 457. 

حسینة شرون، موقف القضاء الدولي من التعارض بین الاتفاقیات والقانون الداخلي، مجلة المفكر،  -69
  .202 -77، ص 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثالث، 

وراجع : طارق جمعة سعید ، لآلیات توطین المعاھدات الدولیة في القانون الوطني " دراسة مقارنة 
بین التشریع الأردني والتشریع العراقي " ، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان ، الأردن،  

  .76، ص2020
الضریبي على الدخل بین دولة الإمارات ودول العالم، ملف صادر عن  اتفاقیات تجنب الازدواج    -70

المتحدة،   العربیة  الإمارات  بدولة  المالیة  بوزارة  الدولیة  المالیة  والمنظمات  العلاقات  ، 2021إدارة 
في   على:13/09/2022الاطلاع  متوفر   pdf.4الدخل-على-الضریبي-الازدواج-تجنب -اتفاقیات  ، 

(mof.gov.ae)  
  .2023في أكتوبر عام  دلیل ضریبة الشركات الصادر عن الھیئة الاتحادیة للضرائب  -71
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